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لمعاصرة بغض النظر عن طبیعتها خطیرة اجتاحت كل المجتمعات اآفةیعتبر الفساد 

دة مجالات انتشارها رغم و السیاسیة لزیاالاجتماعیة،ها مستغلا كل الظروف الاقتصادیةتصنیفأو

یتجزأالسلبیة المترتبة عنها، فقد أصبحت هذه الظاهرة جزء لا بالآثارالمجتمع الدولي بخطورته إدراك

ة الأفعال التي یقومون بها یناعهم أحیانا بمشروعتممارستهم الیومیة لدرجة اقو الأفرادحیاة عن 

لطة العامة من السالفساد بالدرجة الأولى في استغلال حیث یكمن ضرورتها لتلبیة حاجاتهم الفردیة، و 

أوالتشریعات و أرباح على حساب المصلحة العامة دون أي اعتبار للقوانیناجل تحقیق مكاسب و 

المنحرفة داخل المجتمعات یرتبط فهو نوع من السلوكات ،الأخلاقیة داخل المجتمعاتحتى  المعاییر 

قتصادیة التحولات الابمصلحة خاصة للقائم به، خاصة بعد التطور التكنولوجي و الفني واأساس

.1أهمیةأي لها لم یعد التي المهنة أخلاقفالأخلاقیة،القیم التي غیرت ظروف الحیاة و 

إلىعلى مستوى الاجتماعي یؤدي فباهظةسیاسیة للفساد تكلفة اجتماعیة واقتصادیة و أنكما 

، ومن جهة أخرى الفرص وغیرهاتكافئالأمانة والعدل و م الأخلاقیة القائمة على الصدق و زعزعة القی

زیادة تكلفة إلىیؤديیضعف الفساد النمو الاقتصادي حیث یؤثر على البنیة  الاستثماریة و 

كما یؤثر الأجنبیة، و بالنسبة للمشاریع الوطنیة الاستثماریة حوافزلالمشاریع و یضعف الأثر الإیجابي ل

مؤسسات إلىوامتدادهالمؤسساتي للدولالتنظیم یضعفإذام السیاسي، النظسلبا على الفساد

تساوى فیه الجمیع معاصر یالمجتمع المدني  وهو ما یحول دون إقامة دولة حدیثة ونظام دیمقراطي 

یؤدي الذيالأمر،الخارجیةهاتعلاقسمعة النظام السیاسي و إلىأیضاویسيء، في الحقوق والوجبات

إقبالكما یقلل الفساد من ،تفشي الفسادبالدول الأجنبیة من التعامل مع الدول المعروفة نفورإلى

عدم الثقة ن و یلناعهم بنزاهة المسؤو تنتیجة لعدم اقوعزوفهم عن المشاركة السیاسیة المواطنین

.بالمؤسسات العامة و أجهزة الدولة

جعلت من الصفقات العمومیة میدان خصبا لتفشي الفساد بمختلف وغیرهاالاعتبارات هذهكل

هذه أنإلاازدیاد أهمیة مكافحة الفساد المصاحب للصفقات العمومیة إلىالذي أدى الأمرمظاهره، 

عند الدولة لتنفیذ سیاستها المفضلةهي الطریقة اة تتحرك فیها الأموال العامة، و قنأهمالأخیرة تعتبر 

بن بشیر وسیلة، ظاهرة الفساد الإداري و المالي في المجال الصفقات العمومیة في القانون الجزائري مذكرة لنیل درجة --1

.05، ص 2013الماجستیر في القانون العام، فرع قانون إجراءات إداریة، جامعة تیزي وزو، 
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للاستثماراتاني ساسیة للتجسید المیدالأتنجز من خلالها برامج التنمیة وهي الوسیلة العامة والتي 

.الأدوات التي تساهم في النهوض والرقي بالاقتصاد الوطنيأهمالمشاریع العمومیة فهي و 

الأمرالوطنیة باختراقها للحدود في الصفقات العمومیة جسامة و خطورة ظاهرة الفساد تازداد

ما أدى الإجرامیةدولي لمحاربة هذه المنظمات إطارالذي جعل المجتمع الدولي ینادي بوضع 

، 1عبر الوطنیةد في إقرار اتفاقیة لمكافحة الجریمة المنظمةمة الأمم المتحدة اتخاذ موقف تجسبمنظ

مما یجعل الاقتصادیاتظاهرة عالمیة تمس كل المجتمعات و بل هو وطنیالفساد شانا فلم یعد ا

رسم استراتیجیات إلىوباقتناع الدول بهذه الفكرة سعت اضروریأمرالتعاون الدولي على مكافحتها 

توجت هذه مكافحتهضحة المعالم للوقایة من الفساد و وعربیة رشیدة وواوإقلیمیةوسیاسات دولیة 

اتفاقیة لمستوى القاري تم الاعتماد على وعلى ا2تحدة لاتفاقیة مكافحة الفسادمالمساعي بإقرار الأمم ال

.4وعلى المستوى العربي اتفاقیة العربیة للمكافحة الفساد3لمنع الفسادالإفریقيالاتحاد 

ش الجزائر على غرار الدول النامیة حالة من التفاقم المتزاید للفساد بدرجة خرج عن نطاق تعی

في ویأخذعرضة للفساد بشتى صوره، ثرأكالتحكم خاصة في مجال الصفقات العمومیة التي تعد 

بصفة غیر قانونیة وتلقي غیر مبررة والرشوة، واخذ فوائد مجال الصفقات العمومیة صور الامتیازات

.الهدایا في الصفقات العمومیة

السالفة الذكر و ترجمت تفاقیاتلااومن اجل التصدي لهذه الجرائم صادقت الجزائر على 

قدنیتها في محاربة جرائم الصفقات العمومیة بوضع قانون مستقل للوقایة من الفساد ومكافحته وهي 

معدل ومتمم 01-06قانون المتمثل في الالقواعد الاتفاقیة في شكل قانون وطني و بإدماجقامت 

متحدة المعتمدة من طرف الجمعیة العامة لمنظمة الأمم ال، الجریمة المنظمة عبر الوطنیةتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحةإ-1

، ج 2002فیفري 05، مؤرخ في 55-02دق علیها بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم اص، م2000نوفمبر 15بنیویورك

.2002فیفري05، صادر في 09ر، عدد 
، 2003أكتوبر 31یوم بنیویوركالمتحدة للأممالمعتمدة من قبل الجمعیة العامة ،تفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفسادإ-2

افریل 16، الصادر في 26، ج ر، عدد 2004افریل 19مؤرخ في 128-04مصادق علیها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

2006.
مصادق علیها بموجب المرسوم الرئاسي ،2003یولیو 11المعتمدة بمابوتو قي ،لمكافحة الفسادالإفریقيحاد فاقیة الاتإت-3

.2006افریل 16،  الصادر في 24، ج ر، عدد 2006افریل 10مؤرخ في 137-06رقم 
مصادق علیها ،2010دیسمبر 21في القاهرة بتاریخ المعتمدة من قبل الجامعة العربیةالاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد،-4

.2014سبتمبر 21، صادر في 54سبتمبر، ج ر، عدد08مؤرخ في 249-14بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
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قانونیة لمكافحة جرائم آلیاتباستحداثبموجبهالذي تم1المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته

یوان دوكذا الالهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتهنشاءإمتمثلة في الو الصفقات العمومیة

اثر مراجعة قانون الوقایة من الفساد ومكافحته ، كما قام المشرع الذي استحدث المركزي لقمع الفساد 

في مهمتها خصیصا تتمثلومیة وتفویضات المرفق العام سلطة ضبط الصفقات العمبإحداثالفرعي 

.2تنظیم مجال الصفقات العمومیة

حرص الجزائر على مكافحة جرائم الفساد في الصفقات العمومیة والقضاء من رغم الوعلى

هالكن نجد استمراریة قضایا الفساد واستفحال،القانونیةالآلیاتعلى ممارسیه بالاستعانة على هذه 

من أكثرالعدید من الإطارات السامیة من العقاب بل إفلاتوبقاء العدید من الملفات دون معالجة و 

الرتب في الدولة ما یجعلنا نشك في مساعي السلطة للقضاء لأعلىوتقلدهم بمناصبهمذلك احتفاظهم 

الآلیاتعةاجنما مدى :على الجرائم الفساد في الصفقات العمومیة ما یدفعنا لطرح الإشكالیة التالیة

في مكافحة جرائم الصفقات المعدل والمتمم 01-06القانونیة المستحدثة بموجب القانون 

العمومیة ؟

مكافحة جرائم لآلیاتبمنهج تحلیلي للنصوص القانونیة المؤطرة عن هذه الإشكالیة استعناللإجابة

الثغرات أمامالصفقات العمومیة وفي بعض المقامات تم الاستعانة بالمنهج النقدي خاصة 

الدراسة تتمحور أماالتي تثیرها مسالة مكافحة جرائم الصفقات العمومیة في الجزائر، والإشكالات

المعدل والمتمم01-06المستحدثة بموجب القانون للآلیاتالقانوني الممنوح التكریسإبرازحول 

التي تحد الممارسة عن هذه الأخیرة و ثم الوقوف عن التضییق والقیود، )الفصل الأول(قصد تفعیلها 

).الفصل الثاني(من القیام بدورها 

1
08، صادر بتاریخ 14، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، ج ر، عدد2006فیفري 20مؤرخ في 01-06قانون رقم -

، 2010سبتمبر 01صادر في 50، ج ر، عدد 2006أوت26، مؤرخ في05-10،معدل ومتمم بالقانون رقم 2006مارس 

.2011أوت10، صادر بتاریخ44، ج ر عدد2011اوت2، مؤرخ في 15-11م رقمعدل ومتمم بالقانون 

، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویض المرفق 2015سبتمبر 16مؤرخ في 247-15الرئاسي رقم المرسوم-2

.2015سبتمبر 20، صادر في 50العام، ج ر، عدد 
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مس أساسا الذي تلوطنیةایا الراهنة على الساحة الدولیة و أصبحت ظاهرة الفساد من القضا

من المنضمات والهیئات الوطنیة هذا ما دفع بالعدید ،1الجانب التنموي للدول في مختلف المجالات

الاتفاقیات ووضعت المعاهدات و والمؤتمراتالندواتتنظیم إلىالغیر الحكومیة الحكومیة و والعالمیة 

الاقتصادیة الثقافیة لسلبیة  التي طالت جمیع المجالاتاتداعیاتهو لمحاربة الفساد نظرا لانعكاساته

الدعایات الإعلامیة بل لا تتم  من خلال الشعارات و فمحاربة الفساد بمختلف مجالاته،والاجتماعیة

التقلیل منه، باعتبار الجزائر جزء من المجتمع الدولي قامت و أواضحة  للحد إستراتیجیةنتهاج بإ

تفاقیة العربیة إ و 3تفاقیة الإتحاد الإفریقيإوكذا 2تفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفسادإبالمصادقة على 

إدارة المسائلة في مبدأ الشفافیة و علیها باحتراملموقعةفألزمت هذه الأخیرة  الدول ا4لمكافحة  الفساد

ورفض أعمال الفساد والجرائم ذات الصلة به، ولبلوغ هذا الغرض حرصت الشؤون العامة، وكذا إدارة

.5الدول الأطراف في الاتفاقیة على أن تنشأ أجهزة تكلف بالوقایة من الفساد

أن الجزائر من بین الدول التي قامت بالمصادقة على هذه الاتفاقیات التي أدت إلى عتبارإب

إحداث عدة آلیات تختص في هذا المجال خاصة في الصفقات العمومیة وربما أبرزها هي التي 

الذي یعتبر أول قانون مستقل خاص بمكافحة المعدل والمتمم،01-06ستحدثتها بموجب القانون إ

زائر فقد أنشأت الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته وأسندت لها مهمة تنفیذ الفساد في الج

الإستراتیجیة الوطنیة لمكافحة الفساد، ثم ألحقها بعد ذلك بجهاز مهمته القیام بالتحریات والتحقیقات 

ل بینهما والبحث عن جرائم الفساد والمتمثل في الدیوان المركزي لقمع الفساد، وذلك لتحقیق التكام

والسیر جنبا إلى جنب من أجل القضاء على هذه الظاهرة، وقد عمد المشرع الجزائري إلى تزویدها 

ختصاصات والصلاحیات الإالبشریة وأناطها بمجموعة من ف الهیاكل والإمكانیات المادیة و بمختل

، العدد مجلة الاجتهاد القضائيخلیفة موارد، السیاسة الجنائیة للمشرع الجزائري في مواجهة جرائم الفساد، فایزةمیموني-1

.224، ص 2009، كلیة الحقوق السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 05
.مرجع سابقالمتحدة لمكافحة الفساد، الأمم تفاقیة إراجع-2
.مرجع سابقلمكافحة الفساد، الإفریقيالاتحاد تفاقیة إراجع -3
.مرجع سابقلمكافحة الفساد،تفاقیة العربیة إراجع -4

بوزبرة سهیلة، مواجهة الصفقات المشبوهة، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجیستر في القانون، تخصص  - 5

.96، ص 2008قانون الخاص، فرع قانون السوق، كلیة الحقوق، جامعة جیجل، 
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هیئة الوطنیة ، سواء بالنسبة لل1قصد تفعیل دورها وبلوغ الهدف الأساسي من إنشائها واستحداثها

إليثم سنسعى للوقوف ، )المبحث الأول(الدیوان المركزي لقمع الفسادأوللوقایة من الفساد ومكافحته

).المبحث الثاني(أهم الصلاحیات الممنوحة لهما 

.، معدل ومتمم، مرجع سابق01-06رقم قانون-1
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المبحث الأول

01-06تعزیز النظام القانوني للآلیات المستحدثة بموجب القانون

زها بموجب تعزیإلىالمشرع الوطني لأجهزة لمكافحة الفساد سعى هدا الأخیر إنشاءأمام

المعدل والمتمم على 01-06من القانون رقم 17طرة لها، حیث تنص المادة النصوص القانونیة المؤ 

مجال مكافحة أن تنشأ هیئة وطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته قصد تنفیذ إستراتیجیات وطنیة في 

.1الأخیرةالمنظمة لهذه طرة و میة المؤ إلى النصوص التنظیإضافةالفساد، هذا 

-10بموجب الأمر رقم 01-06ثر مراجعة القانون إستحداثه إبالنسبة للدیوان تم الأمركذالك 

من 3و2، وعملا بنص المادة 2باعتباره نص تشریعي وتنظیمي أحدث جهاز جدید لقمع الفساد05

أن الدیوان المركزي لقمع الفساد هو 08/12/2012المؤرخ في 426-11المرسوم الرئاسي رقم 

للشرطة القضائیة توضع لدى وزیر العدل، مهمتها البحث عن الجرائم عمالیتیه مصلحة مركزیة 

.3ومعاینتها في إطار مكافحة الفساد

هیئة حسب ما كرسته النصوص وعلى هذا الأساس سنسعى للوقوف على التنظیم القانوني لل

لقمع الفسادالمركزي كذا الإلمام بالإطار القانوني للدیوان و )مطلب الأولال(لهانضمةالقانونیة الم

.لتبیان مدى تعزیز هذه الأجهزة استجابة لمقتضیات مكافحة جرائم الفساد)المطلب الثاني(

المطلب الأول

ومكافحتهالهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد

قمع آلیاتبالاقتصاد الوطني مما یبرر د جریمة تمس بالأملاك العمومیة و یعتبر الفسا

بالتالي حته و الوقایة من الفساد ومكافإلىالجهود الرامیة إطارومكافحة الفساد، ومن اجل ذالك وفي 

ستحداث الهیئة الوطنیة إمن أجل محاربة الفساد تم للتعهد الدولي وان لم نقل الضغوط الدولیة تجسیدا

.یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، معدل ومتمم، مرجع سابق01-06من القانون رقم 17انظر المادة -1
.، المعدل والمتمم، المرجع نفسه01-06القانون رقم -2
المركزي تحدید تشكیلة الدیوانتعلق بالم،2011دیسمبر08مؤرخ في ،426-11رقم ئاسير المن المرسوم3و2المادة -3

-14، معدل و متمم بالمرسوم الرئاسي2011دیسمبر14صادر بتاریخ 68ج ر، عدد،وكیفیة سیرهلقمع الفساد و تنظیمه

.2014یولیو 31مؤرخة في 46، ج ر، عدد 2014یولیو 23، مؤرخ في 209
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تم تعزیز ، وكما 011-06من القانون 17للوقایة من الفساد وقد جاء النص على ذلك في المادة 

.2)2016(هذه الهیئة اثر مراجعة التأسیسیة الأخیر لسنة 

وهذا یترجم نیة الدولة الجزائریة ورغبتها من حیث الشكل لتكثیف الجهود للحد من ظاهرة 

وسنعرض في هذا المقام التكییف القانوني للهیئة في ظل مستجدات المنظومة القانونیة ،3الفساد

، وأهمیة وجود هذه الهیئة كعنصر فعال قصد تنفیذ الإستراتجیة )الفرع الأول(المتعلقة بمكافحة الفساد

).الفرع الثاني(الوطنیة لمكافحة الفساد وذلك من خلال التطرق إلى إطارها التنظیمي 

الفرع الأول

ومكافحتهالتكیف القانوني للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد

التي تعتبر فئة قانونیة أنشأ المشرع الجزائري الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته

.جدیدة في المنظومة القانونیة للدولة، فنظمها بترسانة من النصوص القانونیة

01-06في ظل قانون الفساد ئة للهیالتكییف القانوني :أولا

كیف المشرع الجزائري الهیئة الوطنیة 01-06من القانون 18بالرجوع إلى نص المادة 

ستقلال المالي توضع الإللوقایة من الفساد على أنها سلطة إداریة مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة و 

على أنها سلطة إداریة مستقلة تضاف "زوایمیة رشید"قول الأستاذ ، وعلى حد 4لدى رئیس الجمهوریة

ستقلالیة لإ، فا5مصاف السلطات  الضبط الإداري التي وضعها المشرع لضبط قطاعات معینةإلى

.و متمم، مرجع سابق، معدل01-06من القانون 17راجع المادة -1
مؤرخ في ،438-96، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1996الشعبیة الدیمقراطیةدستور الجمهوریة الجزائریة -2

، 503-02، معدل ومتمم بالقانون رقم 1996دیسمبر سنة 07، صادرة بتاریخ 76، ج ر، عدد 1996دیسمبر سنة 07

15، مؤرخ في 19-08، بقانون رقم 2002أفریل سنة 14، صادر بتاریخ 25ر، عدد ، ج2002أفریل سنة 10مؤرخ في 

، مؤرخ في 01-16، معدل ومتمم بالقانون رقم 2008نوفمبر سنة 16، صادر بتاریخ 63عدد ر، .، ج2008نوفمبر سنة 

.2016مارس 07، صادر بتاریخ 14، ج ر، عدد 2016مارس 06
للوقایة من الفساد ومكافحته بین 01-06الآلیات القانونیة المستحدثة بموجب القانون ربوحي فیصل، منصوري ماسینیسا،-3

2016بجایة، ،ر في الحقوق، قانون العام للأعمال، جامعة عبد الرحمان میرةیالتطبیق والتضییق، مذكرة لنیل شهادة الماست

.08ص
.متمم، مرجع سابقو معدل،01-06من القانون18انظر المادة-4

5- ZOUAIMIA RACHID, Droit de la régulation économique, Berti, Ed, 2006, p 135.
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واستقلالیة دون تقدیم تقریر، مع اتخاذ قراراتأخريبصفة عامة تعني عدم تلقي أمر من أیة جهة

تعتمد الهیئات 1رات السیاسیةغظل الثطات الإداریة هي ضرورة تسمح بضمان سیاسة ناجعة في السل

الإداریة المستقلة على وسیلة لا تقل أهمیة عن سابقاتها تتمثل في تقدیم مقترحات  نصوص تشریعیة 

كانت ما إذاستقرار التشریع والتنظیم إكل هذه الوسائل تساهم في أنوتنظیمیة للحكومة ویمكن القول 

.2المتعلقة بمكافحة الفساد والمنظمة لهمطابقة لنصوص

.2016تعزیز الطبیعة القانونیة للهیئة في ظل التعدیل الدستوري :ثانیا

التي مست عدة قطاعات و حتى هرم السلطة بالتالي كان من انتشار ظاهرة الفساد و أمام

تعتبر 96دستور إثر مراجعة202الضروري إعادة النظر في المنظومة القانونیة حیث نصت المادة 

سلطة إداریة مستقلة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري ومكافحتهالهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد

هو ، و 3ویتضح من هذه المادة أن المشرع أعاد هیكلة الهیئة من مؤسسة قانونیة إلى مؤسسة دستوریة

المعدل 01-06من القانون 18المؤسس الدستوري و المكرس في المادةأدرجهنفس التكییف الذي 

.والمتمم

یستفاد من هذه النصوص أن المشرع الجزائري حرص على إحداث هیئة لمواجهة خطر 

ستقلالیة حتى تؤدي دورها بفعالیة، بعیدا عن التأثیرات والضغوطات لإظاهرة الفساد وزودها با

الناحیة القانونیة إدارات لا تنتمي إلى ، لأنها تعتبر من 4والمغزى من منح وتكریس استقلالیة الهیئة

المصالح الوزاریة ولا إلى الهیئات ألفضائیة، أما من الجانب الوظیفي فهي إدارات مستقلة عن 

.5الحكومة ولا تخضع لرقابة السلطة التنفیذیة

1 -ZOUAIMIA Rachid, De l’état interventionniste a l’état régulateur : « l’exemple Algérien » Revue critique de
droit et sciences politique, n1, 2008, P. 28.
2- GUEDON Marie-.Jose, Les autorités administratives indépendantes, Librairie Générale de Droit et de
Jurisprudence, PARIS, 1991.p.139.

.، المعدل والمتمم ، مرجع سابق1996لسنةمن الدستور الجزائري202أنظر المادة -3
.167ص مرجع سابق، ،بن بشیر وسیلة-4

.97مرجع سابق، ص سهیلة،بوزبرة-5
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الفرع الثاني

تعزیز الإطار التنظیمي للهیئة

العملیة الإداریة وتعد الدعامة الأساسیة التي تستند یعتبر التنظیم الإداري من أهم النشاطات 

فلابد من تأطیر ،1للقیام بمهامها، وهذا ما ینطبق على الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته

مهامها حسن أداءوعة من الوسائل المادیة والبشریة لفعال للأجهزة المكلفة بمكافحة الفساد بمجم

الوطنیة في إطار الحد من ظاهرة الفساد أو التقلیل منه على ألأقل، وفي تحقیق السیاسةوالسعي إلى

.2هذا الصدد قام المشرع بتدعیم الهیئة بتشكیلة خاصة كما جعل لها هیاكل متخصصة

تجدر الإشارة إلى أن تحدید تشكیلة وتنظیم الهیئة لم یضعها قانون الوقایة من الفساد بل أحالنا إلى 

إلا أن هذا ، الذي یحدد تشكیلة وتنظیم الهیئة 413-06ر المرسوم الرئاسي التنظیم، وذلك بإصدا

جرائماستجابة للمستجدات ومقتضیات مكافحة ،3)64-12(الأخیر عدل بموجب المرسوم الرئاسي 

.الفساد

، و كذا الوقوف على الهیاكل المكونة لها )أولا(بالتالي سنبین في هذه الدراسة تشكیلة الهیئة 

.)ثانیا(

من حیث التشكیلة:أولا

رع بإعطاء الملقاة على عاتق الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد، قام المشالأعمالتشعب نظرا لتعدد و 

بحیث  تتشكل هذه من رئیسالأخیرةالذي یعتبر من مظاهر استقلالیة هذه الهیئة طابعا جماعیا و 

بحیث یثني المشرع علي هذه المبادرة وتسمح للهیئة،4وستة أعضاء یعینون بموجب مرسوم رئاسي

1
.14، مرجع سابق، ص ربوحي فیصل، منصوري ماسینیسا-

سیاسة الحوكمة، مذكرة للنیل على شهادة الماجستیر في القانون، و الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد تبري أرزقي،-2

.52، ص2014، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، تخصص الهیئات العمومیة والحوكمة
، یحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته 2006نوفمبر 22،المؤرخ في 413-06المرسوم الرئاسي رقم -3

المؤرخ ،64-12، معدل ومتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 2006نوفمبر 22، صادر في 74ر، عدد.وتنظیمها وكیفیة سیرها، ج

.2012فیفري 15صادر في 08ر، عدد .، ج2012فیفري 07في 
مكافحته، ج ر یئة الوطنیة للوقایة من الفساد و الهاءأعض، المتضمن تعیین 2016سبتمبر14المرسوم الرئاسي المؤرخ في -4

.2016سبتمبر 21، مؤرخ في 55عدد 
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.1ختصاصاتهاإبتكفل بكل 

من حیث تعدد الهیاكل:ثانیا

عدم إمكانیة جهاز واحد بقلة إلىتساعها یؤدي إ الاقتصادیة والمالیة و الأعمالتنوع إن

أعضائه التحكم والضبط الفعلي لمهامه، ومن تم تصبح تابعا لجهات أخرى مختلفة مما ینقص من

رقابتها تفشي ظاهرة الفساد المالي والإداري وقصور الأجهزة التقلیدیة في فرضوأمام، 2ستقلالیتهإ

مكافحته ن الفساد و لهیئة الوطنیة للوقایة ملافتقارها لهیاكل فعالة، عمد المشرع الجزائري بتزوید ا

من المرسوم 06المادةإلى، بالعودة 3فعالیة على أداء المهام المخولة لهاأكثربهیاكل تجعلها 

تزود "حیث نصت 64-12من المرسوم الرئاسي 03التي عدلت بالمادة 413-06الرئاسي رقم 

قسم ، التحسیسالتحالیل و قسم مكلف بالوثائق و ، العامةأمانة:مهامها  بالهیاكل التالیةلأداءالهیئة 

.4"التعاون الدوليو تنسیققسم مكلف بالمكلف بمعالجة التصریحات بالممتلكات

أكثرسنحاول الوقوف على كل هذه الهیاكل المكونة للهیئة ودورها في ضبط الفساد و مكافحته و 

.جرائم الصفقات العمومیةدعائم لمكافحة ن ذالك تبیان مدى تكریسها لأسس و م

مجلس الیقظة المشرع الفرعيافردالتعدیل الأخیر لتشكیلة الهیئةبعدو :مجلس الیقظة والتقییم-1

لمكافحة الوطنیة عززه بعدة هیاكل إداریة خدمة للإستراتیجیةعتباره الجهاز التنفیذي للهیئة و التقییم باو 

الفساد ومكافحته وهومنالهیئة الوطنیة للوقایةأجهزةیعد مجلس الیقظة والتقییم من الفساد لذالك

-06من المرسوم الرئاسي 05هم جهاز في ألهیئة یتشكل من الأعضاء المذكورین في النص المادة أ

یتكون المجلس من رئیس إذ64-12من المرسوم الرئاسي رقم 02التي عدلت بموجب المادة 413

الوقایة من الفساد لصفقات العمومیة و موري سفیان، مدى فعالیة أسالیب الرقابة الصفقات العمومیة على ضوء قانون ا-1

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرةللأعمالومكافحته، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر، فرع القانون العام 

.115، ص2012بجایة، 
في البات مكافحتها في ظل القانون المتعلق بالفساد، مذكرة لنیل شهادة الماجستیرالعمومیة و الصفقاتزولیخة، جرائم زوز -2

.182ص،2012الحقوق، تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
.17سابق، صبوحي فیصل منصوري ماسینیسا، مرجع ر -3
.متمم، مرجع سابقو معدل، 413-06من المرسوم الرئاسي06انظر المادة-4
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مرسوم الأعضاء بموجبیتم تعیین الرئیس و كماو ،1أعضاءوستة أعضاء أي یحتوي على سبعة 

أما فیما سنوات قابلة لتجدید مرة واحدة5رئاسي تكون عهدة هؤلاء الأعضاء تبعا لنفس المادة لمدة 

.2بنفس طریقة تعینهم أي بموجب مرسوم رئاسيتنتهيیخص إنهاء المهام فإنها 

ل الهیئة القانونیة المنظمة لعمجاءت النصوص :التقییمعن مهام مجلس الیقظة و أما

ات سواء كانت ذات طابع الإداري الاختصاصات، وهذه الصلاحیبمجموعة من الصلاحیات و 

و اختصاصات أالتقییم فان معظم مهامهو الیقظةو وقائي الرقابي بالنسبة للمجلس أالاستشاري و 

-06من المرسوم الرئاسي 11استشاریة في القضایا المذكورة في المادةأراءانه یقدم إذستشاریة إ

4133.

أعاد المشرع الجزائري النظر في التنظیم الهیكلي للهیئة وبین بدقة :الهیاكل الإداریة للهیئة-2

المحدد لتشكیلة 64-12المهام المسندة لكل هیكل من هیاكلها إثر التعدیل الذي أحدثه المرسوم 

وذالك أكمل وجه وتعزیز دورها الرقابي والوقائي،الهیئة وتنظیمها من أجل قیام الهیئة بمهامها على

قسم یضاف إلى بإدراجالمشرعباستحداث قسم معالج التصریح بالممتلكات لم یكن قبل تعدیل فحسن 

حساسیة في مسالة وضع حد لظاهرة من وزن و الآلیةم جدید لما لهذه بقسویتعززالهیئة هیاكل

.4الفساد

5الإداریةأجهزة الدولة الفساد التي هزت كیان و هیئات و ظاهرةتناميأمام:الأمانة العامة:2-1

من المرسوم الرئاسي رقم 06المعدلة للمادة 64-12من المرسوم الرئاسي 03المادة تنصحیث 

رمزي حوحو، دنیش أیضاانظر -.سابق، المعدل و المتمم، مرجع 413-06ممن المرسوم الرئاسي رق02نظر المادةأ-1

مجلة الإجتهاد القضائي، عدد 05، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة  لبنة، "الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته"،

75.، ص2009بسكرة، 
.مرجع سابق،2016سبتمبر14الرئاسي المؤرخ في مرسومال-2

.متمم، مرجع سابقو معدل، 413-06من المرسوم الرئاسي 11أنظر المادة - 3

.المحدد لتشكیلة الهیئة وتنظیمها، مرجع سابق413-06المتمم للمرسوم الرئاسي، المعدل و 64-12رسوم الرئاسي رقمالم- 4

مقارنة بالشریعة الإسلامیة، دار الفكر :في الدول العربیة و التشریع المقارنزین الدین، ظاهرة الفساد الإداريأمینبلال -5

.491ص ،2009الجامعي، القاهرة،
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سلطة تحتالأخیر، بحیث یكلف هذا 1على تزوید الهیئة بأمانة عامة یترأسها أمین عام06-413

نشیط عمل هیاكل الهیئة وتنسیقها وتقییمها، السهر على تنفیذ برنامج عمل رئیس الهیئة، یتولى ت

مع باتصالالهیئة، تنسیق الأشغال المتعلقة بإعداد مشروع التقریر السنوي وحصائل نشاطات الهیئة 

رؤساء الأقسام، ضمان التسییر الإداري والمالي لمصالح الهیئة، كما یساعد الأمین العام نائب مدیر 

.2المستخدمین والوسائل، ونائب مدیر مكلف بالمیزانیة والمحاسبةمكلف ب

ما یسمى أوالاعتداء على المال أشكاللقد تعددت :قسم معالجة التصریح بالممتلكات:2-2

من موارد ذات أهمیة ستبعاد قدر كبیرإإلىمما یؤدي ....ال العام كالاختلاس والتبدیدمالبالغدر ب

بتبني نظام التصریح ، مما استدعى تحرك الدولة لدفاع عن أموالها 3المختلفةفي عملیات التنمیة 

، ویعد 4بما أنهم أكثر عرضة لهذه الجرائمفرضه على جمیع على الموظفین العمومیینبالممتلكات و 

ذالك ،5الشفافیةهة و إقرار مبادئ النزالمحاربة الفساد و الأساسیةالآلیاتمبدأ التصریح بالممتلكات من 

الذي بموجبه قرر 413-06المتمم للمرسوم المعدل و 64-12المرسوم الرئاسي بإصدارذالك 

في الآلیةو جهاز مستقلا لمعالجة مسالة تلقي التصریح بالممتلكات لأهمیة هذه أقسم تخصیص

بالتالي تفعیل و ق من مدى تضخم الثروة من عدمه، و عن طریقها یتم التحقلأنهمكافحة الفساد 

:تتمثل مهامه في و 6كشف  جرائم الفساد 

06المادةمن2كما هو منصوص علیه في الفقرة تلقي التصریحات بالممتلكات للأعوان العمومیین 

الهیئة تختص بتلقيأنوما یلاحظ في هذا المجال ،ومكافحتهمن قانون الوقایة من الفساد

.، مرجع سابق413-06للمرسوم الرئاسي رقم المتمملمعدل و ، ا64-12من المرسوم الرئاسي رقم 03نظر المادة أ-1
.، المرجع نفسه413-06المتمم للمرسوم الرئاسي ، المعدل و 64-12سوم الرئاسي رقم من المر 04أنظر المادة -2
عربي صلاح الدین فهمي محمود، الفساد الإداري كمعوق لعملیات التنمیة الاجتماعیة و الاقتصادیة دار النشر المركز ال-3

.23.، ص1994التدریب، الریاض، العربیة السعودیة، للدراسات الأمنیة و 
عثماني فاطمة، التصریح بالممتلكات كآلیة لمكافحة الفساد الإداري في الوظائف العمومیة للدولة، مذكرة لنیل شهادة  -4

معة مولود معمري، تیزي وزو، سنة الماجستیر في القانون العام، فرع تحولات الدولة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جا

.152، ص2011
، یوم 3611الحیاة العامة و ترسیخ منظومة القیم، جریدة التجدید، عدد ، التصریح بالممتلكات آلیة لتخلیقموش عبد االله أ-5

.2015مارس20
.سابق، مرجع413-06متمم للمرسوم الرئاسي رقم المعدل و ال64-12رسوم الرئاسي رقم الم-6
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)البلدیة والولایة(التصریحات بالممتلكات من رؤساء وأعضاء المجالس الشعبیة المحلیة المنتخبة 

بصورة مباشرة دون تلقي الموظفین العمومیین السامیین أو القیادیین كرئیس الجمهوریة، الوزیر الأول 

ة والقضاة مجلس المحاسبورئیس المجلس الدستوري وأعضاءه ورئیسوالوزراء وأعضاء البرلمان 

باقي الموظفین العادیین الذین أما، 1الرئیس الأول للمحكمة العلیاأماموالذي  یصرحون بممتلكاتهم 

تحدد قائمتهم بقرار من مدیر الوظیفة العمومیة الذین یشغلون وظائف علیا في الدولة فان التصریح 

الوطنیة للوقایة من الفساد السلطة الوصیة أو السلطة السلمیة لدى الهیئةأمامبممتلكاتهم  یتم 

.2ومكافحته أو بالأحرى لدى قسم معالجة التصریحات بممتلكات

ما یلاحظ على هذا القسم أن له دور فعال في :قسم مكلف بالوثائق والتحالیل والتحسیس:2-3

ف المساهمة في التخفیض والوقایة من أعمال الفساد وذلك بالنظر إلى المهام المنوطة إلیه بحیث یكل

من 12المادة أحكامالتي عدلت 64-12من المرسوم الرئاسي 08هذا الأخیر حسب نص المادة 

3:على413-06المرسوم الرئاسي 

بهدف تحدید نماذج الفساد جتماعیةقتصادیة أو الإالقیام بكل الدراسات والتحقیقات والتحالیل الإ-

دراسة الجوانب التي قد نشجع على ممارسة الفساد واقتراح التوصیات الكفیلة للقضاء علیها من خلال 

.التشریع والتنظیم الجاري المعمول بهما

تصال ستخدام تكنولوجیات الإإ تصمیم واقتراح الإجراءات المتصلة بحفظ البیانات وتوزیعها و -

.والإعلام الحدیثة

منها الموجهة سواءتصمیم واقتراح نماذج الوثائق المعیاریة في جمع المعلومات وتحلیلها -

للاستعمال الداخلي أو الخارجي ومن مهامه أیضا ترقیة إدخال قواعد أخلاقیات المهنة والشفافیة 

.متمم، مرجع سابق، معدل و 01-06من القانون رقم 06نظر المادة أ-1
، یحدد كیفیات التصریح بممتلكات 2006نوفمبر 22، مؤرخ في 415-06من المرسوم الرئاسي رقم 02نظر المادة أ-2

ة من الفساد و المتعلق بالوقای01-06من القانون 06بالنسبة للموظفین العمومیین الغیر المنصوص علیها في المادة 

.2006نوفمبر 22، صادر بتاریخ 74مكافحته، ج ر، عدد
.، مرجع سابق64-12من المرسوم الرئاسي 08أنظر المادة -3
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ریر وتعمیمها على مستوى الهیئات العمومیة والخاصة بالتشاور مع المؤسسات المعنیة، إعداد تقا

.دوریة لنشاطه

أصبحت ظاهرة الفساد من القضایا الراهنة على الساحة :التعاون الدوليقسم التنسیق و :2-4

، هذا ما أدى بالمشرع الجزائري 1بحكم أنه یشكل عائق للتنمیة في مختلف المجالاتوطنیةالدولیة وال

من 20/9، وذلك تطبیقا لأحكام المادة2ستحداث قسم مختص في التنسیق والتعاون الدوليإإلى 

، الذي یعتبر إضافة حقیقیة للهیئة من أجل التنسیق والتعاون الدولي للقضاء أو 01-06القانون 

التقلیل من ظاهرة الفساد بحكم أن الهیئة لا تعمل في فضاء مغلق بل تمارس مهامها مع إدارات 

على المستوى الدولي أو سواءساد ومكافحته ومؤسسات والهیئات العاملة في مجال الوقایة من الف

واستغلالالمحلي، والهدف من ذلك جمع المعلومات الكفیلة عن حالات التساهل مع أفعال الفساد 

المعلومات الواردة إلى الهیئة بشأن حالات الفساد التي یمكن أن تكون محل متابعات قضائیة، والسهر 

م بدراسة الوضعیة التي تتخللها عوامل بینة لمخاطر الفساد على إیجاد الحلول المناسبة لها، كما تقو 

.3من شأنها أن تلحق الأضرار بمصالح البلاد وتقدیم التوصیات الملائمة بشأنها

المطلب الثاني

دیوان المركزي لقمع الفسادالستحداث إ

المجتمع المدنيزیادة الوعي حول مكافحة الفساد أصبح إلى جانب العدید من الهیئات، منظمات بعد 

ومن اجل توسیع قمع الفساد خاصة ،4وأصبح لوجود هذه الهیئات دور قوي وفعال في مكافحة الفساد

تدخل رئیس جمهوریة اثر بروز قضایا 5الذي یطول مجال الصفقات ألعمومیة وزیادة آلیات الردع

رب و كذا الصفقات العام خاصة قضیة سونطراك الأولى وقضیة الطریق السیار شرق غللرأيالفساد 

.224ص،مرجع سابقمیموني فایزة، خلیفة موارد، -1
.مرجع سابقمعدل ومتمم ، 413-06من المرسوم 13انظر المادة -2
.متمم، مرجع سابقمعدل و 01-06من القانون 20/9دةانظر الما-3
الفساد، حسناوي محمد عبد الرؤوف، دور الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته و دیوان المركزي في مجال مكافحة -4

.37ص 2016ر في الحقوق،قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، بسكرة، مذكرة لنیل شهادة الماست
الجرائم الماسة بالصفقات العمومیة بین الوقایة والرقابة في التشریع الجزائري، أطروحة لنیل شهادة بن عودة صلیحة،-5

2017الدكتوراه في الحقوق، تخصص قانون الجنائي للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة أبو بكر بلقا ید، تلمسان،

.288ص
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تعلیمة رئاسیة متعلقة بتفعیل مكافحة هذا الأخیر د في مجال الصفقات العمومیة اصدرمشبوهة وفسا

كانیزمات القانونیة العملیاتیة لأحسن المیي تندد على وجود دعم الوسائل و هذه الآفة وهي التعلیمة الت

.1تصدي لهذه الظاهرة

الفرع الأول

للدیوانطبیعة القانونیة ال

على هذا الأساس سنسعى للوقوف على تبیان طبیعة القانونیة للدیوان المركزي لقمع الفساد من حیث 

)ثانیا(و كذا طبیعة القانونیة للدیوان من حیث النص تنظیمي )أولا(النص التشریعي 

من حیث النص التشریعي:أولا

مكرر 24نص المادة تحیث 05-10الأمربموجب01-06قام المشرع بمراجعة القانون 

"الدیوان المركزي لقمع الفساد"جهازا سمي الفرعيحدث المشرعأالمحدثة بموجب التعدیل الأخیر، 

01-06المتمم للقانون رقم 05-10للهیئة لكن لم یحدد الأمر رقم الذي یعد الجناح العملیاتي

تشكیلة الدیوان و تنظیمه و كیفیة سیره و إنما ترك الأمر للتنظیم حیث نص في الفقرة الثانیة من 

تحدد تشكیلة الدیوان و تنظیمه و كیفیة سیره عن :"مكرر من الأمر المذكور أعلاه24المادة 

.2"طریق التنظیم

.من حیث النص التنظیمي:اثانی

قام المشرع  الجزائري بتبیان تشكیلة هذا الدیوان و تنظیمه و كیفیة  سیره  بموجب  المرسوم الرئاسي  

مركزیة عملیاتیة الدیوان مصلحةإن"التي تنص المادة الأولى منه على مایلي 426-11رقم 

كما 3".اینتها في إطار مكافحة الفسادللشرطة القضائیة تكلف بالبحث و التحري عن الجرائم و مع

.2009دیسمبر13افحة الفساد، مؤرخة فيمتعلقة بتفعیل مك، 03تعلیمة رئاسیة رقم-1
، مرجع مكافحتهالمتعلق بالوقایة من الفساد و 01-06متمم للقانون والالمعدل 05-10مكرر من الأمر رقم 24المادة -2

.سابق
المتعلق بالتحدید تشكیلة الدیوان،2011دیسمبر08مؤرخ في ،426-11رقم الرئاسيمن المرسوم1المادة أنظر -3

، معدل ومتمم بالمرسوم 2011دیسمبر14صادر بتاریخ 68ج ر، عدد،و كیفیة سیرهتنظیمهالمركزي لقمع الفساد و 

.2014یولیو 23مؤرخة في 46، ج ر، عدد 2014یولیو 23في صادر،209-14الرئاسي
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یوضع الدیوان المركزي لقمع الفساد لدى الوزیر  المكلف "من نفس المرسوم على 2نصت المادة 

.1"بالمالیة و یتمتع بالاستقلالیة في عمله و سیره

الشرطة یلاحظ من هاتین المادتین أن المشرع نص صراحة على إن الدیوان مصلحة مستقلة منوط بها

لم تحدد النصوص القانونیة إذ،2القضائیة في المجال مكافحة الفساد وذالك عن طریق الكشف عن الجرائم

سابق الذكر بتشكیلة الدیوان و الالمؤاطرة للدیوان المركزي تكییف القانوني لهذا الأخیر بل اكتف المرسوم 

.لیاتیةانص على انه مصلحة عم

بسلطة إداریة وبالتالي لا یصدر أراء أو قرارات إداریة في مجال مكافحة الفساد ومن ثمة فان الدیوان لیس 

النیابة (كما هو الحال بالنسبة للهیئة، وإنما هو جهاز یمارس صلاحیاته تحت إشراف ومراقبة القضاء 

.3مهمته الأساسیة البحث والتحري عن جرائم الفساد وإحالة مرتكبیه إلى العدالة)العامة 

الثانيالفرع

ستجابة لمقتضیات مكافحة جرائم الفسادإتفعیل تشكیلة الدیوان و إطاره التنظیمي 

في الجزائریةالسلطةرغبة إن الهیكلة الإداریة للدیوان المركزي لقمع الفساد یعكس مدى 

.4تنصیبهمو بالتشكیلة والأشخاص وطرق تعینهممحاربة هذه الظاهرة والتي تنعكس 

ثم التطرق إلى كیفیة تنظیم الدیوان )أولا(إلى تبیان تشكیلة الدیوان الخاصةومن هنا سوف نتطرق 

.ثانیا(المركزي  (

.تزوید الدیوان بتشكیلة خاصة و متخصصة:أولا

و هذا في المواد 426-11حدد المشرع تشكیلة الدیوان في الفصل الثاني من المرسوم الرئاسي رقم 

:منه یتشكل الدیوان من 06حسب المادة ، و 09إلى 06من 

ضباط  وأعوان الشرطة القضائیة التابعة للوزارة الدفاع الوطني-1

ضباط وأعوان الشرطة القضائیة التابعة للوزارة الداخلیة والجماعات المحلیة-2

.سابقمرجعمعدل ومتمم،،426-11المرسوم رقم 2المادة -1
.212صبن بشیر وسیلة، مرجع سابق،-2
الدكتوراه في الحقوقشهادة الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر، أطروحة لنیل حاحا عبد العالي، -3

.504، ص 2013تخصص قانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

.40ص مرجع سابق،ف،الرؤو حسناوي محمد عبد -4



مجالفي01-06القانونبموجبالمستحدثةالقانونیةالآلیاتتفعیل:الأولالفصل

العمومیةالصفقاتجرائممكافحة

24

.1أعوان عمومیین أي كفاءات أكیدة في مجال مكافحة الفساد-3

من 09خدمین للدعم التقني والإداري نصت المادة هذا بالإضافة إلى تدعیم الدیوان بالمست

المرسوم المذكور أعلاه انه یمكن للدیوان إن یستعین بكل خبیر أو مكتب استشاري أو مؤسسة ذات 

.2كفاءات أكیدة في مجال مكافحة الفساد

:ضباط الشرطة القضائیة التابعین للوزارة الدفاع-1

:3الجزائیة هممن القانون الإجراءات 15وفقا للمادة 

.ضباط الدرك الوطني-

رجال الدرك الذین أمضوا في سلك الدرك ثلاث سنوات على ذو الرتب في الدرك الوطني و -

ني بعد موافقة وزیر الدفاع الوطو قرار مشترك صادر عن وزیر العدلالأقل والذین تم تعیینهم بموجب

ضباط الصف التابعین لمصالح العسكریة للأمن الذي تم تعینهم خصیصا ضباط و .لجنة خاصة

.4بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر الدفاع الوطني ووزیر العدل

ج ج إمن القانون19نصت علیهم المادة :أما الأعوان الشرطة القضائیة التابعة لوزارة الدفاع2

5صفة الشرطة القضائیةوهم ذو الرتب في الدرك الوطني و رجال الدرك لهم 

أما الضباط و أعوان الشرطة القضائیة التابعین لوزارة الداخلیة و الجماعات المحلیة3

من 15دتهم المادة الجماعات المحلیة فقد حداخلیة و ضباط الشرطة القضائیة التابعین لوزارة الد-

وهم محافظو الشرطة، مفتشو الأمن الوطني الذي قضوا في خدمتهم بهذه الصفة ج،جإقانون ال

.متمم، مرجع سابقمعدل و ، 426-11المرسوم الرئاسي رقم 06منالمادة -1
.السابقالمرجع متمم،و معدل ، 426-11من الرسوم الرئاسي رقم 09نظر المادة أ-2
3

، 48، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ج ر، عدد 1966یونیو 8مؤرخ في 155-66رقم الامرمن 15المادة -

.، معدل و متمم 1966جوان 11الصادر في 
، یتضمن انتداب ضباط و أعوان الشرطة القضائیة التابعین للوزارة الدفاع 2012نوفمبر 25قرار وزاري مشترك مؤرخ في -4

.2013ماي 22، صادر في 27مع الفساد، ج ر عدد الوطني لدى الدیوان المركزي لق
.، معدل ومتمم، مرجع سابق155-66من الأمر 19المادة -5
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، وعینوا بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر العدل و وزیر الداخلیة بعد 1ثلاث سنوات على الأقل

.2موافقة لجنة خاصة

من 19مادةهم حسب الائیة التابعین لوزارة الداخلیة والجماعات المحلیة و أما أعوان الشرطة القض-

.3هم محافظو مصالح الشرطة الذین لیست لهم صفة ضابط الشرطة القضائیةج، جإقانون

م یقتصر المشرع تشكیلة الدیوان على ضباط أعوان الشرطة القضائیة لكما :الأعوان العمومیین-

شتراط إرغمو الكفاءات في مجال مكافحة الفسادذوي منبل عززت التشكیلة بأعوان عمومیین

نه أشرط أساسي لتعین الأعوان العمومیین في الدیوان إلایدة و الحتمیة المشرع لعنصر الكفاءة، والأك

وعموما فهم لم یحدد شروط أو مواصفات أخرى لتعینهم كالجهة أو الوزارة التي ینتمون إلیها مثلا

.4یةالمحلت والإدارات العمومیة المركزیة و ذوي الخبرات والكفاءامنیختارون

أعوان الشرطة القضائیة على بقاء ضباط و 426-11الرئاسي من المرسوم7وقد نصت المادة 

للأحكام النصوصن للوزارات المعنیة الذین یمارسون مهامهم في الدیوان خاضعین یالتابعوالموظفین

.5القانونیة الأساسیة المطبقة علیهم

تب الذي االدیوان المذكورین من قبل زیادة على الر كما یستفید المستخدمون الموضوعین تحت تصرف 

یتقاضونه من المؤسسة أو الإدارة الأصلیة من تعویضات على حساب میزانیة الدیوان تحدد بموجب 

.6نص خاص

تنظیم الدیوان المركزي لقمع الفساد:ثانیا

.یتكون الدیوان من مدیر عام و دیوان ومدیریتین احدهما لتحریات والأخرى للإدارة العامة

.مرجع سابقمعدل و متمم، ،155-66الأمرمن 15المادة -1
، یتضمن انتداب ضباط و أعوان الشرطة القضائیة التابعیین لوزارة الداخلیة 2012یولیو 07قرار وزاري مشترك مؤرخ في -2

.2012یونیو 22، صادر  في 42و الجماعات المحلیة الموضوعین تحت تصرف الدیوان المركزي لقمع الفساد، ج ر عدد
.مرجع سابقمتمم، و ، معدل155-66الأمرمن 19المادة -3
بكوش ملیكة، الاختلاس في قانون الوقایة من الفساد و مكافحته، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص القانون -4

.168، ص2003الخاص، كلیة الحقوق، جامعة وهران،
.معدل ومتمم، مرجع سابق،426-11من المرسوم الرئاسي 7نظر المادة أ-5
.نفسهمرجعال، معدل ومتمم، 426-11سي امن المرسوم الرئ25المادة نظرأ-6
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یسیر الدیوان من طرف مدیر426-11من المرسوم الرئاسي 10وفقا للمادة :المدیر العام-1

عام یعین بموجب مرسوم رئاسي بناءا على اقتراح من وزیر المالیة و تنهي مهامه حسب 

.1نفسهاالأشكال 

:أما عن مهامه فانه یضطلع لمهام عدة و تتمثل في

تنظیم الداخلي للدیوان الإعداد برنامج عمل الدیوان ووضعه حیز التنفیذ، كما یضطلع بإعداد مشروع 

كون بقرار من وزیر العدل حافظ یتحدید التنظیم الداخلي للدیوان ونظامه الداخلي، وللإشارة إن

.3یكتفي المدیر العام للدیوان بإعداد مشروعهو من نفس المرسوم،18مادة في الكما جاء2الأختام

كما یعمل على تطویر التعاون و تبادل المعلومات على المستویین الوطني والدولي ویقوم بإعداد 

.التقریر السنوي عن نشاطات الدیوان الذي یوجهه إلى وزیر العدل حافظ الأختام

من المرسوم أعلاه و 11/1الدیوان المركزي لقمع الفساد من دیوان وفقا للمادة كون تی:الدیوان-2

من 15ویختص رئیس الدیوان وفقا للمادة ،4یرأسه رئیس الدیوان ویساعده خمسة مدیري دراسات

.5المرسوم المذكور أعلاه بتنشیط عمل مختلف هیاكل الدیوان ومتابعته وهذا تحت سلطة المدیر العام

.5العام

لتحریات مدیریة ا-2

والتحقیقات في مجال جرائم الفساد وهي تنظیم في مدیریات فرعیة بالأبحاثیكلف مدیریة التحریات 

:تتمثل في

هي تتشكل من ثلاث مكاتبو :الأبحاث والتحالیلالمدیریة الفرعیة للدراسات و -أ

.الإحصائیاتمكتب الخبرة التقنیة، مكتب الوقائع والدراسات، مكتب -

:وهي بدورها تنقسم لثلاث مكاتب:المدیریة الفرعیة للتحقیقات القضائیة-ب

.نفسهمرجعالمعدل ومتمم،،426-11من المرسوم الرئاسي 10دة الما-1
23، صادر في 32، یحدد التنظیم الداخلي للدیوان المركزي لقمع الفساد، ج ر ، عدد 2013فیفري 10قرار مؤرخ في -2

.2013جویلیة 
.متمم، مرجع سابقو ، معدل 426-11من المرسوم الرئاسي 18المادة -3
.متمم، المرجع نفسه، معدل و 426-11المرسوم الرئاسي من11/1المادة انظر-4
.متمم، المرجع نفسهمعدل و ،426-11من المرسوم الرئاسي 15المادة -5
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.الإحالاتنبات القضائیة، مكتب الإجراءات و تحقیق الهویة القضائیة، مكتب الإمكتب-

ثلاث مكاتب أیضا منتتشكل :المدیریة الفرعیة للتعاون و التنسیق–ج 

.1الحاجزاتمكتب التعاون القضائي، مكتب قاعدة المعلومات، مكتب 

مهمة هذه أنجهاز في الدیوان المركزي لقمع الفساد كون أهممدیریة التحقیقات هي أنیمكن القول 

عن طریق إلامكافحة الفساد ولا یتم ذلكإطارمعاینتها في عن الجرائم و البحثفيتقتصر الأخیرة

التحقیقات التي تقوم بها هذه المدیریة بالنظر لمجموعة الهیاكل التي تشكلها فهي والأبحاث و التحریات 

حد كبیر لمراكز الشرطة، فهو دلیل دامغ على تمتع الدیوان المركزي لقمع الفساد إلىشبیهة 

.بصلاحیات الضبط القضائي

مدیریة الإدارة العامة -4

إلىالإضافةبمدیریات الدیوان إحدىمن المرسوم سالف الذكر وهي 11المادة ألیهاأشارت

.مدیریة التحریات المذكورة

من المرسوم سالف 17هذا ما توضع أیضا هذه المدیریة تحت سلطة المدیر العام وقد حددت المادة 

ووسائله المالیة والمادیة وتنقسم إلى الذكر المدیریة الإداریة  العامة في تسییر مستخدمین الدیوان 

.2مدیریتین فرعیتین المدیریة الفرعیة للموارد البشریة والمدیریة الفرعیة المیزانیة والمحاسبة والمسائل

.، یحدد التنظیم الداخلي للدیوان المركزي لقمع الفساد، مرجع سابق2013فیفري 10القرار المؤرخ في -1
.معدل ومتمم، مرجع سابق426-11من المرسوم 17انظر المادة -2
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المبحث الثاني

في مكافحة جرائم الصفقات 01-06القانونیة المستحدثة بموجب القانون الآلیاتصلا حیات 

.العمومیة

تعد الوسیلة الأمثل لاقتصاد الوطني التياتعتبر الصفقات العمومیة العجلة الأساسیة لتحریك 

تسییر الأموال العامة، نظرا للمبالغ الطائلة في هذا المجال، ما دفع بالمشرع الجزائري ستغلال و لإل

الكثیر من المفسدین فیعد مجالا حیویا إعطاء أهمیة كبیرة لهذا النوع من العقود التي تستهويإلى

كذا الدیوان یة للوقایة من الفساد ومكافحته و الهیئة الوطنوإنشاءستحداث إ، فقام ب1للفساد بكل صوره

وقائیة إستراتیجیةمجموعة من الصلاحیات التي تنحصر في وضع انیطة لهمأالمركزي لقمع الفساد و 

ي معاقبة كل الفاعلین الذین تورطوا في قضایا الفساد في قبل وقوع الجریمة وأخرى عقابیة تتمثل ف

.2المجال الصفقات العمومیة

الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و ختصاصاتاوعلى هذا الأساس سنسعى للوقوف على تبیان 

)المطلب الثاني(وكذا اختصاصات الموسعة للدیوان المركزي لقمع الفساد)المطلب الأول(مكافحته في

.تجابة لمقتضیات مكافحة جرائم الفساداس

المطلب الأول

ختصاصات الهیئة الوطنیة في مكافحة جرائم الصفقات العمومیةإ

أعمال الدولة والذي یعد من أكثر المجالات التي من تعتبر الصفقات العمومیة جزء لا یتجزأ 

فهي الوسیلة الأساسیة للتطور و النمو نظرا لكثرة الأموال الموجهة 3تشهد تحرك الأموال العمومیة 

ها في ظل قانون الفساد، مذكرة تخرج لنیل إجازة فقات العمومیة والجرائم المتعلقة ببوخدنة لزهر بركاني شوقي، الص-1

.1، ص2008، 16المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة 
بوزیدي سلیمان الهادي مصطفى، مكافحة الفساد المالي والإداري في مجال الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة -2

، ص 2017رة والمالیة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة،الماستیر في الحقوق، تخصص الإدا

41.
وق،  فرع قانون الحقفير مومیة ، مذكرة لنیل شهادة الماستالجرائم المتعلقة بالصفقات العقرمیط اسامة  نحال كسیلة، -3

.2، ص 2013، كلیة الحقوق  والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،خاص وعلوم جنائیة
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ما دفع بالمشرع الجزائري إلى التدخل ،1لها، هذا ما یجعلها أكثر عرضة لمختلف أشكال الجرائم 

كافحته مالعمومیة وذالك بإنشاء الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و لضمان الحیاد في تسییر  الأموال 

مختلف الجرائم )الفرع الأول(في سنبین الظاهرةختصاصات مهمة على قدر خطورة إفقد أعطى لها 

، كما سنتطرق إلى الصلاحیات الممنوحة لهذه الهیئة لمواجهة تي یمكن أن تمس الصفقات العمومیةال

).فرع الثاني ال(هذه الجرائم 

الفرع الأول

01_06قانون الفسادتعداد جرائم الصفقات العمومیة في إطار

تعد جرائم الصفقات العمومیة شكل من أشكال الفساد الذي یطغى على كل أنواع الاتجار 

لتوفرها على أموال ضخمة تسیل ،2بالوظیفة العمومیة بحیث تعد المجال الخصب لهذه الظاهرة 

لعاب المفسدین هذا ما یجعلهم یتحایلون على القانون باستعمال الطرق الغیر مشروعة لضفر بها 

قتصاد التي أخذت منها ملیار دولار لإنعاش الإ400خاصة في ضل تخصیص الدولة لأكثر من 

.3الصفقات العمومیة حیزا كبیرا منها

ضل قانون الفساد والمتمثلة في جریمة الرشوة فية بالصفقات العمومیةسنحاول أن نبین جرائم الماس

خذ فوائد غیر أجریمة ،)ثانیا(متیازات الغیر مبررة في مجال الصفقات العمومیة جریمة الإ،)أولا(

).ثالثا(قانونیة 

الرشوة في مجال الصفقات العمومیة :أولا

تعتبر الرشوة احد أهم مظاهر الفساد في الجزائر فهي تعد من الوسائل المستعملة لتزویر 

وتشویه قواعد قانونیة بهدف الحصول على نتیجة لایمكن بلوغها إذا طبقنا هذه القواعد تطبیقا 

مجلة الاجتهاد مواجهة الفساد، فيوالأجوبة، التحدیات الواقع:كمة الصفقات العمومیة فى الجزائرحلاطو فرید، حو -1

.113، ص2015، المركز الجامعي لتمنغاست، 09، العدد للدراسات القانونیة والاقتصادیة
السادس حول دور الصفقات الوطنيالملتقى أعمالالصفقات العمومیة، فيوالتجریم التحريبن مشیرخ محمد، خصوصیة -2

.18ص 2013،ماي20العمومیة في حمایة المال العام، كلیة الحقوق، جامعة یحي فارس، المدیة، یوم 
مجال الصفقات العمومیة والیات مكافحته على ضوء قانوني الفساد و الصفقات العمومیة، عبد الرحیم نادیة، الفساد فى-3

.150، ص 2015، المركز الجامعي لتمنغاست،9، العددالقانونیة والاقتصادیةمجلة الاجتهاد للدراسات
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1مكرر128وبالرجوع إلى المشرع الجزائري فقد نضم هذه الجریمة في نص المادة 1صحیحا

المتعلق بالوقایة من الفساد 01_06من قانون 27بموجب نص المادة ،2من قانون العقوباتالملغاة

.ومكافحته، بحیث یقتضى لقیام هذه الجریمة یجب توفر ركنین هما الركن المادي و المعنوي 

.الركن المادي لجریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة -أ

والتي تنص 01-06من قانون 27الرشوة في نص المادة شرنا إلیه سابقا فقد نضم المشرع أكما 

لغیره، بصفة مباشرة، آو غیر أوكل موظف عمومي یقبض أو یحاول أن یقبض لنفسه "علي 

أو بمناسبة تحضیر أو إجراء مفاوضات أو إبرام أو تنفیذ مباشرة، أجرة أو منفعة مهما یكن نوعها

المؤسسات العمومیة ذات الطابع أوالجامعات المحلیة أوعقد أو صفقة أو ملحق باسم الدولة 

:وعلیه یتحلل الركن المادي لجریمة الرشوة إلي ."3الإداري أو المؤسسات العمومیة

:یتمثل السلوك الإجرامي فیما یلي :السلوك الإجرامي1-1

المرتشي تتجه للحصول علي مقابل هو تعبیر عن إرادة منفردة من جانب الموظف :الطلب:ا1-2

الامتناع عن القیام به، فتتم الرشوة بمجرد طلب الموظف أویر أداء العمل الوظیفي نظ

.4العمومي الحصول علي هذه الفائدة

بعرض مصلحة معینة علي الموظف العمومي فیقوم )الراشي(هو قیام صاحب المصلحة :القبول:ب

جل أعمل من أعمال وظیفته أو من هذا الأخیر بقبول العرض قبولا حقیقیا، وذالك مقابل أداء

.5متناع عن القیام بعمل ضمانا لمصلحة المرتشيلإا

القانون، فرع الدولة والمؤسسات فيفرقان فاطمة الزهرة، رقابة الصفقات الوطنیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر -1

.89، ص 2007العمومیة، كلیة الحقوق، بن عكنون،

49، یتضمن قانون العقوبات، ج ر، عدد 1966یونیو 8مؤرخ في 156-66رقم الأمرمن الملغاة 1مكرر128المادة -2

.، معدل ومتمم1966جوان 11صادر في 
.،المعدل و المتمم، مرجع سابق 01-06من قانون 27المادة انظر-3
،02الجزء ، جرائم التزویر،الأعمالفي القانون الجزائي الخاص،  جرائم الفساد، جرائم المال و ، الوجیزأحسنبوسقیعة -4

.95ص ،2017دار هومة للنشر و التوزیع، الجزائر،، 16الطبعة 
العامة و الخاصة، الطبعة الثانیة، دار هومة للنشر و التوزیع، الأموالتداء علي سعد عبدالعزیز ، جرائم الاع-5

.14، ص2006الجزائر،
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ستلام الفائدة، فالمشرع لم یحدد طبیعة هذه الفائدة سواء كانت هذه الأخیرة مادیة أو إیعني :خذلأا:ج

1معنویة، كتقدیم هدیة أو الحصول علي تسهیلات نظیر تلك الخدمة

یكتمل الركن المادي لجریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة  بقبض الجاني :المناسبة1-3

أوتنفیذ صفقة أو عقد أوإجراء مفاوضات قصد إبرام أوالأجرة أو العمولة بمناسبة تحضیر 

.2المؤسسات ذات الطابع الاقتصاديأوملحق باسم الدولة أو احدي الهیئات التابعة لها 

ة الرشوةالركن المعنوي لجریم:2

ظف العمومي والمتمثل في العلم یتطلب لقیام هذه الجریمة توفر القصد الجنائي العام لدي المو 

.3الإرادةو 

بحیث یجب أن یتوجه علم الموظف في جریمة الرشوة إلي أمرین هما علم الموظف :العلم -أ

.4الرشوة، وكما یعلم أیضا بعرض الراشيبصفته موظفا عمومیا مختصا بالعمل الذي وقعت به

هو أن تتجه نیة الموظف العمومي إلي قبول واخذ الفائدة فهنا تقوم الجریمة وتقوم :الإرادة-ب

مسؤولیة الموظف، أما في حالة عدم انصراف إرادته إلي ارتكاب الفعل المجرم ینتفي القصد الجنائي 

.5وتنتفي بالتالي الجریمة

سنوات 10اوح هذه العقوبة بین شدد المشرع الجزائري من عقوبة جریمة الرشوة فتتر ومن هنا نري أن 

بالتمعن في العقوبة المنصوص دج 2.00.000اليدج100.000سنة وبغرامة مالیة من20إلي 

.48، ص مرجع سابقبوخندنة لزهر، بركاني شوقي،-1
.50بوخندنة لزهر، بركاني شوقي، المرجع نفسه، ص-2
، مذكرة تخرج لنیل 247-15یونس، النظام القانوني للصفقات العمومیة في ضوء الرسوم الرئاسي عروجعطة سفیان،-3

شهادة الماستیر في الحقوق، فرع القانون العام، تخصص قانون الجماعات الاقلیمیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة 

.83، ص2016عبد الرحمان میرة، بجایة، 
،2012، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر،1الطبعة ،الأول، الجزء والأعمالقانون الجنائي للمال رحماني منصور، ال-4

.74ص 
لنیل شهادة الدكتوراه في القانون الجنائي أطروحةحماس عمر، جرائم الفساد المالي والیات مكافحتها في التشریع الجزائري، -5

.41، ص 2016بكر بلقاید، تلمسان، أبيكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ،للأعمال
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علیها نرى أن المشرع قد أحسن في تمدید جریمة الرشوة لتشمل جمیع مراحل الصفقة والعقود و 

.1لاحق وهذا من باب الوقایة من الفسادالم

متیازات الغیر مبررة في مجال الصفقات العمومیة لإا:ثانیا

، 2الوقایة من الفساد و مكافحته26نضم المشرع الجزائري أحكام هذه الجریمة في المادة 

والتنظیم المعمول وتتمثل في إبرام عقد أو التأشیر علیه آو تعدیله أو مراجعته بصفة مخالفة للتشریع 

والاستفادة من سلطة وأعوان الهیئة لغرض الزیادة في 3بمها ویكون ذالك بغرض إعطاء امتیازات

الأسعار أو التعدیل لنوعیة المواد أو الخدمات أو لأجال التسلیم و التمویل بصفة انفرادیة وغیر مبررة 

.فهذه مخالفة للقانون وبالتالي یعاقب علیها 

.أن هذه الجریمة تتخذ صورتین26المادة یستفاد من نص 

كما یسمیها الدكتور أحسن بوسقیعة :منح امتیازات غیر مبررة في مجال الصفقات العمومیة-1

الفقرة الأولي للقانون 26ري نص علیها  في المادةبالرجوع إلي المشرع الجزائ4)جریمة المحاباة(

دج إلي200.000سنوات وبغرامة مالیة من 10یعاقب بالحبس من سنتین إلي "علي انه 01_06

كل موظف عمومي یمنح عمدا للغیر امتیاز غیر مبررة عند إبرام أو التأشیر ج د1.000.000

ملحق مخالفة لأحكام التشریعیة و التنظیمیة المتعلقة بحریة الترشح أوصفقة أوعقد أو اتفاقیة 

وعلیه فان جریمة منح امتیازات غیر مبررة في مجال الصفقات ".5والمساواة بین المترشحین

العمومیة تشتمل علي ركنین أساسیان وهما الركن المادي والذي یقصد به تلك الواقعة المادیة الخارجة 

المعدل و 2010أكتوبر 07المؤرخ في،236_10بوضیاف عمار،شرح تنظیم الصفقات العمومیة وفقا المرسوم الرئاسي -1

.345، ص 2011، جسور للنشر و التوزیع، الجزائر، 3المتمم والنصوص التطبیقیة له، الطبعة 
.مرجع سابق،01_06من قانون 26ة انظر الماد-2
اعمال"قاسمي آمال، دور قانون الوقایة من الفساد ومكافحته في تكریس قواعد الشفافیة في مجال الصفقات العمومیة، -3

ماي 20الملتقى الوطني السادس حول دور قانون الصفقات العمومیة في حمایة المال العام، كلیة الحقوق، جامعة المدیة، یوم 

.12ص ،2013
في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد، جرائم المال والأعمال، جرائم التزویر، الجزء الثاني ،الوجیزأحسنبوسقیعة -4

.111، ص 2009هومة للنشر والتوزیع، الجزائر،،  دار 10الطبعة

فیفري 20مؤرخ في 01_06یعدل و یتمم القانون رقم 2011أوت 02مؤرخ في 15_11من القانون رقم 02المادة-5

.2011اوت 10، الصادر في 44مكافحته،ج ر، عدد المتعلق بالوقایة من الفساد و 
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المعنوي المتمثل في القصد المتمثلة في منح الموظف العمومي امتیازات غیر مبررة للغیر، والركن 

.1الجنائي

تعد ظاهرة :ة استغلال نفوذ أعوان الدولة من اجل الحصول علي امتیازات غیر مبررةجریم_2

استغلال سلطة النفوذ من أهم مظاهر الفساد في الإدارة الجزائریة، یظهر ذالك من خلال تعسف 

الموظف العمومي في استعمال السلطة والامتیازات المرتبطة بها خاصة في مجال الصفقات 

وهو النص الذي حل 26، فقد نص المشرع علي هذه الجریمة في الفقرة الثانیة من المادة 2العمومیة

كل تاجر أو صناعي أو حرفي أو مقاول "علي انهالملغاة من قانون العقوبات 128ادة محل الم

من القطاع الخاص أو بصفه عامة كل شخص طبیعي أو معنوي، یقوم ولو بصفة عرضیة، بإبرام 

ات الخاضعة للقانون العام ئة مع الدولة أو الجماعات المحلیة  أو المؤسسات أو الهیعقد أو صفق

أو المؤسسات العمومیة الاقتصادیة و المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري 

ات المذكورة من اجل الزیادة في الأسعار التي یطبقونها ئتأثیر أعوان الهیأوویستفید من سلطة 

3".ن اجل التعدیل لصالحهم في نوعیة المواد أو الخدمات أو أجال التسلیمعادة أو م

جریمة اخذ فوائد غیر قانونیة :ثالثا

المتعلق بالوقایة من الفساد و 01_06من قانون 35نصت علي هذه الجریمة المادة 

الي200.000سنوات وبغرامة من 10یعاقب بالحبس من سنتین إلي "مكافحته بحیث 

دج كل موظف عمومي إما بصفة مباشرة أو إما بعقد صوري أو إما عن طریق 1.00.000

شخص أخر، فوائد من العقود أو المزایدات أو المناقصات أو المقاولات أو المؤسسات  التي یكون 

1
ن العام،  فرع القانون الجنائي الصفقات العمومیة، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانو علة كریمة، جرائم الفساد في مجال -

.236239، ص ص2013، 1العلوم الجنائیة، كلیة الحقوق،جامعة الجزائرو 
الموارد البشریة، كلیة إدارةالجزائریة،مذكرة لنیل شهادة  الماجستیر، تخصص  الإدارةبن مرزوق عنترة، الفساد الإداري في -2

.112، ص 2008، جامعة یوسف بن خدة، والإعلامالعلوم السیاسیة 
المعدل و المتمم، مرجع سابق ،01_06من القانون رقم 26المادة أنضر -3
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بان مكلفاوقت ارتكاب الفعل مدیرا لها أو مشرفا علیها بصفة كلیة أو جزئیة، وكذالك من یكون

.1"مكلفا بتصفیة أمر ما ، ویأخذ منه فوائد أیا كانتأوا بالدفع في عملیة ما یصدر إذن

علي غرار باقي الصفقات العمومیة یتوجب لقیام هذه الجریمة توفر ركنیها المادي و المعنوي 

.المنصوص علیهما من قبل 

ما یلاحظ من هذه المادة أن المشرع الجزائري قد جرم فعل الحصول علي فوائد نتیجة المناقصة أو 

المزایدة، وهذا من جانب من ثبت وقت ارتكاب الجریمة تمتعه بالصفة القانونیة كونه مدیرا أو مشرفا 

ر ذالك ، فتتحقق هذه الأخیرة حتى ولو لم یحصل الموظف علي ربح نظی2بصورة جزئیة أو كلیة 

.3واستوجب علیها العقابهذه الأخیرة العمل فمتى توفرت أركان الجریمة قامت

الفرع الثاني

صلاحیات الهیئة في مواجهة جرائم الصفقات العمومیة

تتمتع الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته بصلاحیات واسعة تنحصر كلها في مجال 

، فیمكن تصنیفها إلي اختصاصات ذات طابع 4محاربة الفساد، بكل أشكاله والتي تتمیز بتنوعها

).ثالثا(ي بقار ، اختصاصات ذات طابع )ثانیا(، اختصاصات ذات طابع وقائي )أولا(استشاري 

الاختصاص الاستشاري :أولا

ویتجلي كذالك تقاریر، یأخذ الاختصاص الاستشاري الذي تتمتع به الهیئة شكل توصیات وأراء أو

تعكس هذا الاختصاص في اقتراح سیاسة شاملة للوقایة من الفساد تجسیدا لمبادئ دولة القانون، التي 

ة بتقدیم توجیهات تخص الوقایة لكل الشفافیة في تسییر الشؤون العمومیة، كما تقوم الهیئالنزاهة و 

طابع خاصة لتصدي لهذه الطاهرة، واقتراح تدابیر منها ذات أوهیئة سواء كانت عامة أوشخص 

.مرجع سابق،المعدل والمتمم،01_06من قانون 35انظر المادة -1
.346بوضیاف عمار، مرجع سابق، ص-2
إداريقانون :ر في الحقوق،تخصصالفساد، مذكرة لنیل شهادة الماستسایح، جرائم الصفقات العمومیة في قانون معمر .-3

.53، ص 2014، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة
.76رمزي حوحو، دنیش لبني، مرجع سابق، ص -4



مجالفي01-06القانونبموجبالمستحدثةالقانونیةالآلیاتتفعیل:الأولالفصل

العمومیةالصفقاتجرائممكافحة

35

العمومیة علي حد ون مع القطاعات المعنیة الخاصة و للوقایة من الفساد كما تتعا،1تنظیميتشریعي و 

سواء في إعداد قواعد أخلاقیات المهنة

ختصاص الوقائي لإا:ثانیا 

مركزة واستغلال المعلومات التي یمكن أن تكشف ختصاص الوقائي للهیئة في جمع و لإیكمن ا

أو الممارسات الإداریة وذالك التنظیم،البحث في التشریع و الوقایة منها  لاسیما الفساد، و عن أعمال

الضارة الناجمة ین بالآثاربتقدیم توصیات لإزالتها، كما یظهر أیضا في إعداد برامج لتوعیة المواطن

، واهم هذه التدابیر الوقائیة هو تلقي مومیةخاصة ما یتعلق منها في مجال الصفقات الععن الفساد 

التصریح بالممتلكات من طرف الموظفین العمومیین بصفة دوریة ودراسة المعلومات الواردة فیها 

.2لشؤون العامةوالسهر علي خفضها، لضمان الشفافیة في الحیاة السیاسیة وا

ختصاص الرقابي لإا:ثالثا 

یئة الوطنیة للوقایة من الفساد سعیا من المشرع الجزائري في توسیع المهام الرقابیة لله

قة  التحري في وقائع لها علاة بالنیابة العامة لجمع الأدلة و والتي تندرج ضمن الاستعانمكافحته،و 

المنتظمة التقاریر الدوریة و اشرة میدانیا والأعمال المبمتابعة النشطات ذات بالفساد، وضمان تنسیق و 

، التي ترد إلیها من القطاعات 3مكافحتهمن الفساد و المدعمة بالإحصائیات وتحالیل المتعلقة بالوقایة

الهیئات التابعة للقطاع والمؤسسات و المتدخلین المعنیین، كما یمكن للهیئة أن تطلب من الإداراتو 

الخاص أو العام ومن كل شخص طبیعي أو معنوي أیة وثائق أو معلومات تراها مفیدة للكشف عن 

أعمال الفساد، بحیث كل شخص یتوانى أو یرفض تزوید الهیئة بالمعلومات یشكل جریمة إعاقة 

.4السیر الحسن للعدالة 

.88تبري أرزقي، مرجع سابق، ص -1
ییدیة ، مذكرة لنیل شهادة الصفقات العمومیة ضمانة للشفافیة ام حواجز تقإبرامإجراءاتدان حسین،  ملوك نسیم،اوزی-2

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، سنةللأعمالر في الحقوق ،تخصص القانون العام الماست

.65، ص 2016
.25سابق، ص ربوحي فیصل، منصوري ماسینیسا، مرجع -3
.، معدل و متمم، مرجع سابق 01_06من القانون رقم 21المادة أنضر-4
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الفرع الثالث

في ممارسة صلاحیاتهاستقلالیة كفیلةإمكافحته الفساد و لوقایة منمنح الهیئة الوطنیة ل

مكافحته على أنها سلطة إداریة یئة الوطنیة للوقایة من الفساد و كیف المشرع الجزائري اله

ولا تخضع لمبدأ التدرج الهرمي، فلقیاس وصائبةأوعیدة عن أي رقابة إداریة مستقلة وهذا یعني أنها ب

استقلالیة الهیئة یجب البحث و النظر في مجموعة من المعاییر، التي تتمثل هذه الأخیرة في الطابع 

.الجماعي،صفة الأعضاء وطریقة تعینهم ، تحدید عهدة الأعضاء 

العضویة للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و ستقلالیةلإعلي ما تقدم سنحاول إبراز مظاهر اابناء

).ثانیا(ستقلالیة الوظیفیة الإومظاهر )أولا(مكافحته

ستقلالیة العضویة للهیئة لإمظاهر ا:أولا

بالعودة إلي النصوص القانونیة المنضمة للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته تظهر 

ستقلالیة العضویة هذا ما سنقوم بتبیانه في لإن اجلیا بعض العناصر التي تضمن لها نوعا م

.العناصر التالیة 

الطابع الجماعي :1

و ستقلالیتهالإسعي المشرع الجزائري إلي توفیر هیكلة معینة خاصة بالهیئة وذلك ضمانا 

حیادها، وبعیدا عن أي تأثیر أو ضغوطات  داخلیة أو خارجیة، فتنوع وتعدد  مهام الهیئة ونظرا 

لحیویة نشاطها في مجال الوقایة و مكافحة الفساد، یجعلها تفق عاجزة عن التحكم الفعلي لمهامها 

ة من اجل، فقام المشرع بتزویدها بالوسائل المادیة و البشریىومن ثمة تصبح تابعة لجهات أخر 

ضمان

فعلي سبیل المثال قسم مهام الهیئة فأعطي مهمة التحقیق و إیجاد الأسالیب ،1الشفافیةالنزاهة و 

التحقیقات، أما فیما یخص نشر المعلومات الخاصة لمدیریة التحلیل و اللازمة لتحلیل طابع الفساد

مدیریة الوقایة هذه المهمة إلينیطةأبتوعیة المواطنین بالآثار الضارة والسلبیة للفساد فقد 

، 247-15جرائم الفساد في مجال  عقود الصفقات العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي حفیظة، مسیلي صورایة،معوش-1

بد الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ع، كلیة الإقلیمیةر في الحقوق، تخصص قانون الجماعات مذكرة لنیل شهادة الماست

.60، ص2017الرحمان میرة، بجایة، 
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فبتالي یعتبر الطابع الجماعي من بین أهم المعاییر التي یستأنس بها لقیاس استقلالیة ،1التحسیسو 

.2الهیئة

طریقة تعینهم صفة الأعضاء و -2

رسوم كما اشرنا إلیه سابقا یعین أعضاء الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، بموجب م

، وذالك سعیا من المشرع 4133_06ن المرسوم الرسوم الرئاسي م05ذا حسب نص المادة رئاسي ه

مكافحته، اشترط أن تتكون مهمة الوقایة من الفساد و لإضفاء نوعا من الشفافیة و النزاهة في أداء

افة علي ذالك یتم اختیارهم و تمتعهم بقدر كافي من الخبرة، إضالهیئة من موظفین ذو مستوي عالي

فتعیین أعضاء ،4كفاءتهاجتمع المدني المعروفة بنزاهتها و من بین الشخصیات الوطنیة التي تمثل الم

بموجب مرسوم رئاسي یعد أمر ایجابي لأنه یرد من الهیئات العلیا في البلاد والمتمثلة في یتمالهیئة

مح لأعضاء الهیئة انه یسإذرئیس الجمهوریة، هذا ما یوفر لها ضمانة قویة للاستقلالیة الهیئة 

بممارسة مهامهم بعیدا عن أي تأثیر من أي جهة أخرى وبعیدا عن أي مخاوف من شانها المساس 

ینهم، فهذا كله یجسد الاستقرار بوظائفهم خاصة إنهاء المهام من صلاحیات السلطة التي قامت بتعی

.5الثبات و یعزز الاستقلالیةو 

نتداب أعضاء الهیئة إمدة -3

فقد حرص ،6ستقلالیة السلطات الإداریة هو تحدید انتداب أعضائهاإاهر التي تثبتالمظمن بین أهم

مكافحته بما أنها یئة الوطنیة للوقایة من الفساد و المشرع الجزائري في تحدید مدة انتداب أعضاء اله

، كلیة الإداريل الفساد الملتقي الوطني الخامس  حو أعمالاحمد، في استقلالیة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد، أعراب-1

.3، ص 2010افریل، ، 11،12أیامالبواقي، أمجامعة العربي بن مهیدي، العلوم السیاسیة،الحقوق و 
مكافحته، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع الفساد و سعادي فتیحة، المركز القانوني للهیئة الوطنیة للوقایة من -2

.51، ص 2011، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، للأعمالالقانون العام 
.، مرجع سابق تنظیمهاو الذي یحدد تشكیلة الهیئة 413_06الرئاسيلمرسوم من ا05انظر المادة -3
.176بن بشیر  وصیلة، مرجع سابق، ص-4
.55سعادي فتیحة، مرجع سابق، ص -5
.4احمد، مرجع سابق، صأعراب-6
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هذه سنوات ففي 5الرئیس و الأعضاء لمدة ةتعد بمثابة مؤشر یجسد الاستقلالیة، لذلك حددت عهد

.1المدة لا یمكن عزل أعضاء الهیئة

أعضاء الهیئة لنظام التنافيإخضاع-4

لضمان استقلالیة السلطات الإداریة ألزم المشرع خضوع أعضائها لنضام التنافي أو الحیاد، 

.2المتعلق بنظام التنافي 01_07وقد كرس المشرع هذا النظام في الأمر رقم 

مكافحته، لنظام الحیاد ذالك یئة الوطنیة للوقایة من الفساد و الهخضع المشرع الجزائري أعضاء أ

ن لهم خلال ستقلالیة الهیئة من الناحیة العضویة ویقصد به منع أعضاء الهیئة من أن یكو إلضمان 

المؤسسات أو الهیئات التي یتولون مراقبتها أو الإشراف علیها أو التي فترة نشاطهم مصالح لدى

.3صفقة معهابغیة عقدىأصدروا رؤ 

ستقلالیة الوظیفیة للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته لإا:ثانیا 

الاستقلالفبتاليإن مظاهر الاستقلالیة العضویة غیر كافیة لقیاس استقلالیة جهاز معین، 

عدم إمكانیة تعدیل أو استبدال قرارات الوظیفي له أهمیة كبیرة في تجسید هذه الاستقلالیة، ونقصد به

مظاهر الاستقلال الوظیفي فیما یلي وتتجلىالهیئة من طرف سلطة علیا

الطبیعة المتنوعة لصلاحیات الهیئة-1

إن بمجرد التمعن في النصوص القانونیة المنضمة للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته نلاحظ 

منها اختصاصات استشاریة كاقتراح سیاسة شاملة للوقایة 4بصلاحیات واسعة و متنوعةأنها تتمتع 

س وتوعیة المواطنین بمخاطر هذه الآفة، واختصاصات رقابیة كجمع یمن الفساد، كما أنها تقوم بتحس

ریح ذالك اتخاذ قرارات إداریة كتلقي التصإلىضف الوقائع التي لها علاقة بالفساد الأدلة والتحري في 

3738عثماني  فاطمة، مرجع سابق، ص ص  -1
الوظائفلالتزامات الخاصة ببعض المناصب و ایتعلق بحالات التنافي و ، 2007رس ما01، مؤرخ في 01_07رقم أمر-2

.2007مارس 07صادر في 16ر، عدد ج
في رجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستالكشف عن جرائم الفساد في القانون الآلیاتیحي نسیمة، معوش الیاقوت، -3

، ص 2017ة، بجایة، القانون، تخصص قانون خاص وعلوم جنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میر 

38.
.120مرجع سابق، ص موري سفیان، -4
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بالممتلكات الخاصة بالموظفین العمومیین بصفة دوریة، یمكن القول إن هذا التنوع في الصلاحیات 

الممنوحة للهیئة یمكن أن یحد من تدخل السلطات الأخرى  في مهامها ومن شانها ضمان استقلالیتها 

.1من الناحیة الوظیفیة

وضع الهیئة لنضمها الداخلي -2

الهیئة في حریة وضعها لمجموعة القواعد التي تقرر من خلالها كیفیة ستقلالیةإتكمن 

كما تظهر أیضا في عدم خضوع النظام الداخلي للمصادقة أخري، سیرها دون مشاركة جهة و تنظیمها

413_06من المرسوم الرئاسي 19، هذا ما أكدته نص المادة 2علیه من طرف السلطة التنفیذیة

بموجب مرسوم رئاسي و الرسمیةلجریدةاة نظامها الداخلي الذي ینشر في تعد الهیئ"التي جاء فیها

.3"تصادق علیه

التمتع بالشخصیة المعنویة -3

المعنویة للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته عاملا فعلا وحاسما عتراف بالشخصیةلإیعد ا

.4لقیاس درجة استقلالیة سلطة معینة

النصوص المنضمة للهیئة الوطنیة نجد أن المشرع اعترف صراحة بالشخصیة إليوبالعودة 

ستقلالها لإقانونیة خاصة ما یتعلق باتب عن هذا الاعتراف من نتائج وأثار، وما یتر 5المعنویة للهیئة

كنتیجة لتمتع الهیئة بالشخصیة التعاقد التقاضي و تمتعها بذمة مالیة خاصة، وأهلیةوالمالي و الإداري

المعنویة تقوم مسؤولیتها، باعتبارها كیان مستقیل عن إرادة الأشخاص المكونین له، فالسلطات

الإداریة المستقلة عند ممارسة صلاحیاتها یمكن لها المساس بمصالح الجهات التي تتولي رقابتها عن

.178ن بشیر وصیلة، مرجع سابق، ص ب-1
شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص  قانون یلمواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة، رسالة لنآلیاتتیاب نادیة، -2

.195، ص 2013العلوم السیاسیة، جامعة  مولود معمري، تیزي وزو، كلیة الحقوق و 
.متمم، مرجع سابق، معدل و 413_06من المرسوم الرئاسي19انظر المادة -3

4
ZOUAIMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en Algérie, Edition

Houma, Alger, 2005, p. 17 .
.196تیاب نادیة، مرجع سابق، ص-5



مجالفي01-06القانونبموجبالمستحدثةالقانونیةالآلیاتتفعیل:الأولالفصل

العمومیةالصفقاتجرائممكافحة

40

.من ثمة تتحمل مسؤولیة  الأضرار التي تسببت بهاو 1طریق القرارات التي تصدرها

لب الثانيالمط

ختصاص الموسع للدیوان المركزي لقمع الفساد في مواجهة الصفقات العمومیةلإا

وهذا المهام للدیوان المركزي لقمع الفسادختصاصات و لإالجزائري العدید من القد منح المشرع 

الفساد  التي أرهقت المجتمع  في الآونة الأخیرة، ومثال علي ذالك الرشوة و راجع أساسا إلي فضائح

دفع بالمشرع قضیة سونطراك وقضیة الطریق السیار شرق غرب الذي أرهق كاهل الدولة، مما 

ختصاصات الدیوان بالیات ردعیة ذات طابع قمعي تختلف كلیا عن إتوسیع في الجزائري في تعزیز و 

3، لتحقیق الأهداف المنشودة في تفعیل الرقابة علي المالیة العامة 2تلك الموكلة إلي الهیئة

ثم صور ،)الفرع الأول(توسیع صلاحیات الدیوان ىولتفصیل هذه النقطة سنقسم هذا المطلب إل

).الفرع الثاني(التكامل للدیوان كجهاز عمالیاتي للهیئة في التصدي لجرائم الصفقات العمومیة 

الفرع الأول 

صلاحیات الدیوانتوسیع

ثم إلي )أولا(اختصاصات الشبه قضائیة للدیوان سوف نتطرق في هذا الفرع إلى

).ثانیا(ختصاصات الوطنیة إ

ختصاصات شبه قضائیةإ:أولا

إن منح سلطة البحث و التحري الذي زود بها الدیوان المركزي لقمع الفساد أعطت له طابعا متمیزا

أحكاموفق لقانون الإجراءات الجزائیة و بحیث یمارس ضباط الشرطة القضائیة مهامهم ،4على سابقیه

1 - ZOUAIMIA Rachid, « Le régime contentieux des autorités administratives indépendantes en droit algérien »,

IDARA ,N° 29 , 2005.
.502حاحا عبد العالي، مرجع سابق، ص -2
في الرقابة علي المال العام، مذكرة لیل شهادة الإسلاميالمنظور الحدیثة و الآلیاتالاستفادة من أهمیةشویخي سامیة ، -3

العلوم التجریبیة، و التسییرلعامة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، تخصص  تسییر المالیة ا

.202، ص 2011جامعة ابو بكر بلقاید، تلمسان، 

.48عبد الرؤوف،مرجع سابق، صمحمد حسناوي-4
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.1مكافحتهالفساد و قانون الوقایة من 

:صلاحیات ومهام الموكلة للدیوان التي تتمثل في426-11من المرسوم رقم 05نصت المادة 

.استغلالهزة ذالك و مكافحته ومركتسمح في الكشف عن أعمال الفساد و جمع كل معلومات -1

إحالة مرتكبیها  للمثول أمام الجهة القضائیة التحقیقات في وقائع الفساد و القیام بجمع الأدلة و -2

تحریك الدعوى العمومیة ث دعم المشرع الجزائري الدیوان بآلیاتهذه النقطة، حیفيالمختصة 

.مباشرة، وهذا مسعى یحمد علیه لأنه الضامن الوحید لتفعیل سیاسة مكافحة الفساد

تبادل المعلومات بمناسبة التحقیقات الجاریة، لتساند مع هیئات مكافحة الفساد و اتطویر التعاون و -3

لدولیة الهیئات احیث سمح المشرع الجزائري للدیوان في سبیل مكافحة الفساد بالتعاون مع

.2تبادل المعلومات مع السلطات المختصةالمتخصصة في هذا المجال و 

ختصاصات وطنیةإ:ثانیا 

یمتد الاختصاص المحلي للدیوان المركزي في جرائم الفساد خاصة الجرائم المتعلقة بمجال الصفقات 

من الأمر 3فقرة1مكرر24، وهذا ما نصت علیه صراحة المادة 3العمومیة إلي كافة إقلیم الدولة

مكافحته علي امتداد الاختصاص المحلي لضباط متمم لقانون الوقایة من الفساد و ال05_10رقم 

.4كامل إقلیم الوطنيإليالجرائم المرتبطة بها ن للدیوان في جرائم الفساد و ابعیالشرطة القضائیة الت

المعدل و المتمم، 155_66المتمم والي الأمر رقم المعدل و 01_06رقم وع إلي قانون بالرج

فان ضباط و أعوان الشرطة القضائیة التابعون للدیوان متى تبین انعقاد إلي احدي المحاكم ذات 

بجملة من الإجراءات الخاصة نصت علیها المواد من التقیدالاختصاص الموسع في جرائم الفساد، 

،قسم 2عدد، الاكادمیةالدراساتمجلة الباحث فحته في مجال الصفقات العمومیة،مزیاني فریدة،  الوقایة من الفساد و مكا-1

.14، ص2014الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
.، مرجع سابق426_11م الرئاسي رقم من المرسو 5ر المادة ظنأ-2
.68معوش حفیظة، مسیلي صورایة، مرجع سابق، ص -3
.متمم، مرجع سابقمعدل و 01_06من القانون 1/3مكرر24المادة رنظأ-4
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من المرسوم الرئاسي رقم 22إلي 20وكذا المواد من 1ج جإمن ق 5مكرر40مكرر إلى40

11_426.2

ختصاصات الضبطیة القضائیة، وذالك بموجب لإوفي هذا الصدد عزز المشرع الجزائري ا

للقانون الإجراءات أین أورد فیه المشرع أسالیب التحري  الخاصة ، و یمكن تصنیفها 2006التعدیل 

.3المراقبة، اعتراض المراسلات و الأصوات و التقاط الصور، ثم التسرب:إلي ثلاث صور وهي 

الفرع الثاني

الدور التكاملي للدیوان كجهاز عملیاتي للهیئة للتصدي لجرائم الفساد

ذالك بتدعیم دور  الهیئةرغبتا من الدولة الجزائري نحوى مضاعفة جهود مكافحة الفساد و 

الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته، بإنشاء الدیوان، فأصبح مهام الهیئة تنحصر في تطیق سیاسة 

وقائیة علي المستوى الوطني بالإضافة إلي التعاون الدولي، أما الدیوان فتنحصر مهمته في البحث و 

هذا صاصات المنوطة إلىختالإاي فهو جهاز قمعي و ردعي إن هذه التحري عن جرائم الفساد وبالتال

نتزاعها من الهیئة لانتفائها لصفة الضبطیة القضائیة علي عكس الدیوان، ومن ثم فان إالأخیر تم 

، ولعلي غلبة الطابع الوقائي للهیئة هو الذي أوحي للمشرع 4الجهازان مكملین لبعضهما البعض

ردعي لیكمل و یتمم دور الهیئة الوقائي بصلاحیات یة ذات طابع قمعي و حداث هیئة ثانالجزائري بإ

.5قمعیة لتكتمل دائرة مواجهة الفساد

التعاون بین الدیوان و الهیئة في مكافحة جرائم الصفقات العمومیة :أولا

مكافحته هیئة حدیثة الإنشاء، بحیث كان أول یئة الوطنیة للوقایة من الفساد و عتبار أن الهلإبا

كان من متسع من الوقت لتقییم دورها ، و ، فكان من الأجدر ترك لها2011ظهور لها في جانفي 

.متمم، مرجع سابق، معدل و 155-66الأمر، من  5مكرر40مكرر الي40نظر المواد من أ-1
.متمم، مرجع سابق، معدل و 426-11رسوم الرئاسي رقم من الم22الي 20نظر المواد أ-2
التوزیع، الجزائر، ، دار بلقیس للنشر و 2الجزائیة في التشریع الجزائري والمقارن، ط الإجراءاتخلفي عبد الرحمان ، -3

2016.

.502حاحا عبد العالي، مرجع سابق، ص -4
حاج  داود خدیجة، خصوصیة التجریم في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، مذكرة لنیل شهادة الماستیر، التخصص قانون -5

.97.، ص2016كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،   جامعة الطاهر مولاي، سعیدة، جنائي،
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الأجدر أن تمنح لها صلاحیات واسعة في مجال مكافحة الفساد، لكن عند التعدیلات القانونیة التي 

لفات الفساد في جل القطاعات منها قطاع ت علي قانون الفساد لتصطدم بمجموعة من مأتطر 

نیطة له مهام التحقیقات في قضایا أوتم إنشاء الدیوان المركزي لقمع الفساد الذي ،1الأشغال العمومیة

الفساد وهذه الاختصاصات الممنوحة لهذا الأخیر تم انتزاعها من الهیئة لعدم تمتعها  بصفة الضبطیة 

تمتع بهذه الصفة،بالتالي فالأصل أن هذا الجهاز مستحدث له القضائیة، علي عكس الدیوان الذي ی

دور تكاملي مع الهیئة فهو یمثل الوسیلة العملیة للهیئة الوطنیة لمكافحة الفساد وبشان هذا الدور 

تطویر التعاون و التساند بین الهیئات مكافحة ..."3الفقرة 5التعاوني  بین الجهازین نصت المادة 

.2..."لمعلومات بمناسبة التحقیقات الجاریةالفساد و تبادل ا

كبر مع قضایا ألعملیاتي خطوة لتكیف القانون بشكل اعلي هذا الأساس یعتبر هذا الجهاز 

التي جعلت بعض بنود قانون الفساد سد الثغرات الموجودة و قتصادیة  و لتي تسجلها الساحة الإالفساد ا

ضمن هذا السیاق فقد امیة التصریح بالممتلكات، و تبقى عاجزة عن وضع حد لبعض التجاوزات كإلز 

هذه ملف فساد، و 40یشرف عل أكثر من صرح مدیر الدیوان المركزي لقمع الفساد إن الدیوان

23و1بعضها الأخر یندرج ضمن القضیة سونطراكحقیقات مست إدارات في الجمارك، و الت

.125تبري ارزقي، مرجع سابق، ص -1
، مرجع سابق 426-11من المرسوم الرئاسي رقم 5راجع المادة -2
، جریدة الخبر الیومیة2و1في الجمارك حول قضایا سونطراك إطارا80یستدعيب سهیل، دیوان قمع الفساد -3

.04.، ص2013اكتوبر 31، صادرة في 7239العدد
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منظومةالمشرع الجزائري ضرورة وضع ألزمنتشار جرائم الفساد في الصفقات العمومیة إمع 

الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد، وكذا الدیوان المركزي بإنشائهوذالك قانونیة لمكافحة هذه الجرائم  

المتحدة الأمم، وتطبیقا لبنود اتفاقیة 1لقمع الفساد الذي یعد دعما لمسار عملیة مكافحة الفساد

ستقلالیة لإالمستحدثة قدرا من االآلیاتهذه منح إليالأعضاءلمكافحة الفساد، التي دعت دول 

التقلیل أو،وبالرغم من كل الجهود المبذولة للحد بصورة فعالة إلیهاالمنوطةم مهااللتمكینها بالقیام ب

، وهذا راجع 2مازالت قضایا الفساد الكبرى ونهب المال العام في استمرارأنمن هذه الظاهرة، إلا 

القانونیة الآلیاتالتقصیر القانوني لدور أخربمفهوم أومختلف القیود التي وضعها القانون إلي

هذا ما سنحاول لمكافحة الفساد في الصفقات العمومیة01-06المستحدثة بموجب القانون 

م، وتبرز العاللإنفاقمجال أهموكما تعتبر الصفقات العمومیة )الأولالمبحث (علیه فيالإجابة

السلبي التأثیرالجرائم التي ترتكب في مجال الصفقات العمومیة من خلال العلاقة بین الاقتصاد و 

،هذا ما أدى بالمشرع الفرعي في تقریر رقابة فعالة فقام في ظل المرسوم 3علي الاقتصاد الوطني

سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام بإحداث2474-15الرئاسي الجدید 

).المبحث الثاني(

في العلوم الماجستیر، مذكرة مقدمة لنیل شهادة 2012-1999بوسعیود بادیس، مؤسسة مكافحة الفساد في الجزائر -1

،2015و السیاسة العامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،، تخصص التنظیمالسیاسیة

.118ص 

2
، مذكرة 247-15الرقابة الإداریة على الصفقات العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي ،أمینحلیم، بعلي محمد أعراب-

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  جامعة عبد الرحمان للأعماللنیل شهادة الماستیر في الحقوق، تخصص قانون العام 

.86ص ،2016میرة، بجایة، 

.5مرجع سابق، صزوزو زولیخة،-3
.، مرجع سابق247-15المرسوم الرئاسي رقم -4
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الأولالمبحث 

في مكافحة    01-06القانون التقصیر القانوني للآلیات القانونیة المستحدثة بموجب 

جرائم الصفقات العمومیة

صا القانونیة صلاحیات  واسعة لمكافحة الفساد خصو للآلیاتبالرغم من منح المشرع الجزائري 

ایا الفساد، وخیر في ظل استمرار قضالآلیاتلهذه جدوىلانفي مجال الصفقات العمومیة، لك

النزاهة طیلة السنوات التي تلت و ل الجزائر لمؤخرة الترتیب في مؤشر التنمیة نیدلیل علي ذالك 

الذي الأمرفشلها و عجزها في احتواء هذه الطاهرة، فهذا یدل علي وبالتالي، 1هذه الهیئاتإنشاء

أو، القضاء علیهاو یجعلنا نشك في نوایا ورغبة الدولة الجزائریة في مكافحة هذه الظاهرة الفتاكة 

صلاحیات الأخیرةالمتمثلة بمنح هذه فمن جهة  تتزین بشعارات التخفیف منها، الأقلعلي 

، ومن 2ومن جهة أخرى نلاحظ تجریدها منهاحیث النصوص القانونیة، واختصاصات واسعة من

هیئة الوطنیة للوقایة من الفساد تعیق عمل الالقیود التيأهمإليهنا سوف نتطرق 

.)المطلب الثاني(كذا الدیوان المركزي لقمع الفسادو ، )الأولالمطلب (مكافحتهو 

المطلب الأول

القیود الواردة علي الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته

مكافحته بحیث تتوفر علي یئة الوطنیة للوقایة من الفساد و هو استقلالیة الهالأصلإن

، ولكن باستقراء النصوص القانونیة المنضمة لها نجد بعض القیود 3مؤشرات تجسد ذالكمظاهر و 

أهمنبین أنسنحاول علي هذا الأساس 4،بالتالي تحد من استقلالیتهاو التي تعرقل سیر مهامها 

.18، ص مرجع سابقبوسعیود بادیس،-1
.44ص منصوري ماسینیسا، مرجع سابق،ربوحي،فیصل-2
.75ارزقي، مرجع سابق، صتبري-3
الملتقي الوطني حول أعمالالتفعیل،إرادةبین هشاشة النصوص القانونیة ونقص ":لك هذاأینمن "عثماني فاطمة،-4

كلیة العلوم الاقتصادیة و التجاریة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ، الإداريللحد من الفساد المالي و كآلیةحوكمة الشركات 

.03ص .2012ماي 07-06ایام



مكافحة في01-06محدودیة الآلیات القانونیة المستحدثة بموجب القانون :الفصل الثاني

جرائم الصفقات العمومیة

47

هذه صلاحیات منالتضییق إليأیضاكما سنتطرق  )الأولالفرع(تعتري الهیئةالقیود التي 

).الفرع الثاني(الأخیرة 

الأولالفرع 

تقیید استقلالیة الهیئة

یئة الوطنیة للوقایة من الفساد والهإنشاءفي أحسنالمشرع الجزائري قد نأكما قلنا سابقا 

إلي، لكن بالرجوع 1الأخیرةة بتنازل السلطة التنفیذیة عن جزء من مهامها لهذه صمكافحته، خا

الأخیرةصة وان هذه ة، خاالهیئة وتبعیتها للسلطة التنفیذینلاحظ تقیید لها النصوص المنضمة 

الأشخاصأكثر، الولاة، وهم التنفیذیین، المدرین للصفقات العمومیة مثل الوزراءإبراماالأكثر

تراقب الصفقات أنالوطنیة أذهاننا كیف للهیئة إلي، والسؤال الذي یتبادر تورطا في قضایا الفساد

و من أ)أولا(الناحیة العضویةسواء من2العمومیة التي تبرمها السلطة التنفیذیة وهي تابعة لها

)ثانیا(الناحیة الوظیفیة

تقیید استقلالیة الهیئة من الناحیة العضویة:أولا

ستقلالیة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته من الناحیة العضویة مجموعة من إیعرقل 

3:فیما یليإدراجهاالمؤشرات التي یمكن 

حتكار سلطة التعیین من طرف رئیس الجمهوریةإ-1

یتم تعینهم بموجب أعضاء06رئیس ون ممكافحتهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و تتشكل اله

.المعدل والمتمم413-06من المرسوم الرئاسي رقم 05مرسوم رئاسي وهذا ما نصت علیه المادة 

06احمد،مرجع سابق،ص أعراب-1
الرقابة علي الصفقات العمومیة قبل تنفیذها في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في جلاب علاوة، نضام -2

، 2014كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، ،الحوكمةتخصص الهیئات العمومیة و القانون، 

.76ص
.77سعادي فتیحة، مرجع سابق، ص -3
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یئة الوطنیة للوقایة من الفساد الهدة نلاحظ أن سلطة تعیین أعضاءالمافباستقراء نص هذه 

السلطة سلطة التعیین وضعة تحت یدأنوبما 1،من اختصاص رئیس الجمهوریةومكافحته

هاممبدأرع عن شهو تراجع المایضأالهیئة تابعة لها، وما یلاحظ  أنفهذا ما یدل التنفیذیة 

یضمن الذي یمكن أن و المصالح التي بإمكانها تعیین أعضاء الهیئة والمتمثل تعدد الجهات و 

.من الناحیة العضویةهذه الأخیرة استقلالیة 

العام الذي یعین كذالك الأمینالعامة للهیئة التي توضع تحت تصرف للأمانةبالنسبة الأمرونفس 

كل هذا یقر بعدم تمتع الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته بموجب مرسوم رئاسي، 

2.السلطة التنفیذیةإزاءبالاستقلالیة وتبقي تابعة 

حتكار رئیس الجمهوریة علي تجدید العضویة في الهیئةإ-2

د ومكافحته، أعضاء الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساسلطات الرئیس في تعین إليبالإضافة

ي وهذا ما یظهر جلیا في المرسوم الرئاس3الأخیرةهذه أعضاءعلي تجدید أیضاستحواذه إنلاحظ 

إن،4"واحدةالهیئة لمرةأعضاءیمكن تجدید :"...ىص علتنالتي 05في مادته 413-06رقم 

ستناده إهذا التجدید قد یؤثر علي استقلالیة الهیئة ویساهم سلبا علي سیر مهامها خاصة في حالة 

.5مقابل تجدید عضویتهمالأعضاءعلي معاییر غیر قانونیة وغیر نزیهة كمساومات 

.متمم، مرجع سابقمعدل و ،413-06من المرسوم الرئاسي رقم 05المادة أنظر -1
القانون :مكافحة الفساد في مجال الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماستیر، تخصصآلیاتخباش عمار، -2

.87، ص،2016بسكرة،، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر،الإداري
الملتقي الوطني حول سلطات الضبط أعمال،ومكافحته، المركز القانوني للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد شیخ ناجیة-3

24-23بجایة، ایامالمستقلة في المجال المالي والاقتصادي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة،

.101، ص 2007ماي 
.، المعدل والمتمم، مرجع سابق413-06من المرسوم الرئاسي 05راجع المادة -4
.77،سابق، صتبري ارزقي، مرجع -5



مكافحة في01-06محدودیة الآلیات القانونیة المستحدثة بموجب القانون :الفصل الثاني

جرائم الصفقات العمومیة

49

العضویةإنهاءأسبابعدم تحدید -3

أن، ما یلاحظ بموجب مرسوم رئاسيأيالهیئة بنفس طریقة تعیینهم أعضاءتنتهي مهام 

قبل انتهاء  عهدتهم المحددة الأخیرةهذه أعضاءمدة انتداب إنهاءأسبابالمشرع الجزائري لم یبین 

أسبابفعدم النص وفي ظل غیاب1لظروف استثنائیةأوالجسیم، كالخطأسنوات مثلا5ب 

بصرهم في یغضونأعضائهاجعل ، هذا ما2لرئیس الجمهوریةأسیرایبقي موظف الهیئة العزل 

إلاالفساد التي مست اعلي مؤسسات السلطة لا لشيء أشكالمختلف الكثیر من التجاوزات و 

یبین عدم سلطاته في العزل، فكل هذا یزید و مناصبهم خوفا من استعمال الرئیس لعلي للحفاظ

.3ضویةاستقلالیة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته من الناحیة الع

الوظیفیةستقلالیة الهیئة من الناحیة إتقیید :ثانیا

الهیئة الوطنیة للوقایة إنشاءالركائز التي بنیت علیها غایة أهمستقلال الوظیفي من لإیعتبر ا

وجه، لكن الواقع اثبت غیر أحسنالمهام المخولة لها علي لأداءمن الفساد ومكافحته ذالك علي 

تعتریها مجموعة من القیود التي أنهاذالك فبالتعمق في النصوص القانونیة المنضمة للهیئة نلاحظ 

، كما سنتطرق لاحقا الي تقید الإداريأو، سواء ما تعلق بالجانب المالي 4تحد من استقلالیتها

.علاقاتها مع القضاء

ستقلال المالي لإمحدودیة ا1-

ستقلال الوظیفي فالمشرع الجزائري قد للإالأساسیةالعناصرأهمستقلال المالي من بین لإیعد ا

منها اللجنة المصرفیة ومجلس النقد ىستقلال المالي ما عدلإباالإداریةعترف لمعظم السلطات إ

السلطة التنفیذیة من إزاءبالتالي تبقي تابعة لا یتمتعان بالشخصیة المعنویة،أنهماوالقرض بما 

.56ص، منصوري ماسینیسا، مرجع سابق،ربوحي فیصل-1
.104.بوزبرة سوھیلة، مرجع سابق، ص-2
.57، منصوري ماسینیسا، مرجع سابق، صربوحي فیصل-3
.83سعادي فتیحة، مرجع سابق، ص-4
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مستقلة من الجانب المالي بأنهاعتراف المشرع إالهیئة الوطنیة فرغم إلي، فبالرجوع 1حیث التمویل

من المرسوم 22التي تقدمها الدولة وهذا ما نصت علیه المادة للإعاناتلا یعد مطلقا نظرا 

فالهیئة 2،الأموالعلي هذه بالرقابةالدولة یمكن تصور عدم قیاملافبتالي ، 413-06الرئاسي 

24لرقابة مالیة من طرف مراقب مالي یعینه الوزیر المكلف بالمالیة وفق نص المادة تخضع 

زید من عدم تمتع الهیئة بالاستقلال تالمؤشراتهذه، فكل413-06من المرسوم الرئاسي 

.3الوظیفي

الإداريستقلال لإمحدودیة ا-2

للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد الإداریةالقانوني الذي یقر بالاستقلالیة تكریسالبالرغم من 

القانونیة المنضمة الأحكامجلیا في یظهروهذا ما 4ستقلالیة تبقي نسبیةلإهذه اأنإلاومكافحته، 

ي قد المشرع الجزائر أن، نري رئیس الجمهوریةىمستقلة توضع لدإداریةسلطة أنهالها التي تقر 

توضع لدي رئیس الجمهوریة، كما من جهة مستقلة و أنهایقر علي وقع في تناقض من جهة یقول و 

هذه یقیدوفي المقابل التقییمو الیقظةعترف للهیئة بوضع نظامها الداخلي ویصادق علیه مجلس إ

المكلفة بالوظیفة العمومیة في وضع هذاالوزیر المكلف بالمالیة والسلطة بإشراكالاستقلالیة 

الذي یقلص الأمر08في مادته 64-12م الرئاسي رقم المرسو تأكیدهإلي، هذا ما ذهب 5النظام

الملتقي الوطني حول سلطات الضبط المستقلة أعمالالاستقلالیة،إشكالیةو المستقلة الإداریةیر، السلطات حدري سم-1

ماي 24-23والعلوم الاقتصادیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، ایام الاقتصادي والمالي، كلیة الحقوقفي المجال

.54، ص 2007
.مرجع سابق، معدل ومتمم،413-06من الرسوم الرئاسي22ا نظر المادة  -2
.معدل ومتمم، المرجع نفسه،413-06من المرسوم الرئاسي 24راجع المادة -3
.102شیخ ناجیة، مرجع سابق، ص -4
لجزائر، مذكرة لنیل للحد من الفساد في اآلیةللوقایة من الفساد ومكافحته الوطنیة، الهیئة بن عاشور لیندة ،عیاش عیدة-5

عبد الرحمان میرة، جامعة ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،للأعمالر في الحقوق، تخصص القانون العام شهادة الماست

52-51ص ص ،2013بجایة، 
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من إقصائهاإداریاتقیید الهیئة ، كما یظهر أیضا1ستقلالیة الهیئة في وضع نظامها الداخليإمن 

.2التنفیذیةتابعة للسلطة الأخیرةالذي یجعل هذه الأمرالسامین أعضائهاتعیین 

رئیس الجمهوریة إليتقدیم التقریر السنوي -3

للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، بالإضافة إلي نسبیة الاستقلال المالي والإداري

لنشاطها تقریر سنوي بإعدادإلزامهاالقیود التي فرضها المشرع علي الهیئة هو أهمولعل من بین 

التي 01-06من القانون 24وهذا ما بینته المادة لهیئةفیعتبر هذا المظهر تقییدا صریحا لحریة ا

رئیس الجمهوریة تقریرا سنویا یتضمن تقییما للنشطات ذات الصلة إليترفع الهیئة "عليتنص 

3"من الفساد ومكافحته، وكذا النقائص المعاینة والتوصیات المقترحة عند الاقتضاءللوقایة

.من رئیس الهیئةإعدادهیتم أنفیه، بعد یهأر التقییم و الیقظةیبدي مجلس أنوذالك بعد 

بمثابة الرقابة اللاحقة تمارسها السلطة التنفیذیة علي نشطات السنویة للهیئة، هذا الإجراءیعتبر هذا 

الغموض عن مصیر التقریر ما یضفي نوع من الضباب و ما یقلل من حریة الهیئة للقیام بنشاطها، 

ابعد عرضه علي رئیس الجمهوریة، ولماذمكافحته ة للوقایة من الفساد و یئة الوطنیالذي تعده اله

.4الإشهارالنشر و إجراءاتسكت المشرع و تجاهل 

كافیة لا تتمتع بالاستقلالیة أنهااهر وقیود استقلالیة الهیئة یتضح لنا ظمن خلال ما تقدم من م

فالمشرع 5أخرىیمنح ضمانات ویسترجع ما قدمه بید ، فنري المشرع یقدم بید و المنوطةالمهام لأداء

ستقلال لإاو بالشخصیة المعنویةمستقلة وتتمتع إداریةسلطة بأنهایتباهي و ىفالمشرع دائما ما یتغن

.، مرجع سابق64-12وم الرئاسي رقم من المرس08نظر المادةا-1
.79تبري ارزقي، مرجع سابق، ص -2
.، معدل ومتمم، مرجع سابق 01-06من القانون رقم 24المادة -3
لمكافحة الفساد الاداري في الوظائف العمومیة للدولة، مرجع سابق، ص كآلیةعثماني فاطمة،التصریح بالممتلكات -4

53.
.52ندة، عیاش عیدة، مرجع سابق، ص یبن عاشور ل-5
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، وما 1وهمیةمجرد استقلالیةأنهاالتدقیق في النصوص المنضمة لها یتبین المالي لكن الواقع و 

.الدوليالعام الوطني و الرأيلتضلیل مجرد شعاراتإلاهي 

الفرع الثاني

الهیئةختصاصاتإمنالتضییق

الذي دعما لمسار یة للوقایة من الفساد ومكافحته و هیئة وطنإنشاءإلىجزائر التبادر 

عملیة الفساد في مجال الصفقات العمومیة وكما اشرنا سابقا قد منحت العدید من الصلاحیات 

هذه الصلاحیات ترد علیها قیود تؤثر بشكل أنإلاالوطنیة  لمكافحة الفساد الإستراتجیةقصد تنفیذ 

هذا ما سنبینهمن اجله تنشأأي تتحقیق الغرض الىن قدراتها علسلبي علي فعالیاتها وتقلص م

تقید سلطة الهیئة مع علاقاتها مع القضاء، تضییق سلطات الهیئة :العناصر التالیةفي

.بتلقي التصریح بالممتلكات

تقیید سلطة الهیئة في علاقاتها مع القضاء:أولا

التحري الواسعة المعترف بها للهیئة ستجعل من صلاحیات البحث و أنمما لا شك فیه 

هذا إليالحاجة أمساختصاصها علي كامل التراب الوطني ونحن في متدادلإنظرا أسهلعملها 

ولكن ما یعاب علي ،2من دائرة اختصاصأكثرإليالاختصاص لكون جرائم الفساد غالبا ما یمتد 

وزیر إليوقائع ذات وصف جزائي تحول الملف ليإهو عندما تتوصل الهیئة هذا الاختصاص 

العمومیة عند ىلنائب العام المختص بتحریك الدعو الذي یخطر بدوره اامالأختحافظالعدل 

.3الاقتضاء

ل لمكافحة انظام فعوإقامةغیر ملائم لترسیخ مسعىوزیر العدل إليالإحالةیعتبر نظام 

فمثلا المستقلة الإداریةالنظام غیر معمول به بالسبة لباقي السلطات أنالفساد بمختلف صوره كما 

إخطاروقائع ذات وصف جزائي لها الحق في اكتشفتإذاالتأمیناتعلي الإشرافبالنسبة للجنة 

.105بوزبرة سهیلة، مرجع سابق، ص-1
.61ربوحي فیصل، منصوري ماسینیسا، مرجع سابق، ص -2
.متمم، مرجع سابقمعدل و 01-06من القانون 22المادة انضر-3
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الملف للقضاء مباشرة إحالةعدم قدرة الهیئة علي إن، 1مباشرةإقلیمیاوكیل الجمهوریة المختص 

اختصاصها وعدم على تضییقدلیل فيإلاما هو الأختامحافظدون مرور علي وزیر العدل 

.ستقلالیتهاإ

زمن المتابعة إطالةمن خلال تقیید سلطات الهیئة في علاقاتها مع القضاء فانه یترتب على ذلك 

حتى جرائم الفساد، و المتابعة القضائیة فيوإجراءاتتخفیف القیودمبدأمعوهو ما یتعارض

لأسوأاو ،2لیس تقریريهذه الهیئة مجرد جهاز استشاري و یجعل  منالأمر الذيیكون الردع فعالا

یحتوي على لم ان كان الملف المقدم و نائب العام حتى البإخطارقیام الوزیر إمكانیةعدمهو

، فان 3الهیئةقراراتتجاوز إلىفهذا یؤدي ذلك یخضع لتقدیره،أنوقائع ذات وصف جزائي بحكم 

لفعالیته، وخیر دلیل للقانون ولا لا یضمن التطبیق السلیمالأختامحافظلوزیر العدل الإخطارمنح 

الجزائري بنكمحافظتقریر من نائب إرسالتم إذعلى ذلك نجد ما حدث في قضیة بنك الخلیفة 

لكنها لم تتبعالأموالیل غیر قانوني للرؤوس لغایة المتابعة القضائیة بسبب تحو وزیر المالیة إلى

.4بقي الملف في درج مكتب الوزیرإذالنیابة العامة بإخطار

تضییق سلطات الهیئة في مجال التصریح بالممتلكات:ثانیا

العمومیة، فهو الشؤونو السیاسیةیعتبر التصریح بالممتلكات ضمانة للشفافیة في الحیاة

كرامة الموظف العمومي ویعتبر تلقي و صون النزاهةو حمایة المال العامإليیهدف 

.5المهام التي تكلف بها الهیئةأهمالتصریحات من 

، 1995ارس م08، صادر في 13، ج ر، عدد بالتأمینات، یتعلق 1995جانفي 25مؤرخ في 27-95رقم لأمرا-1

.معدل ومتمم 

.501ص ي، مرجع سابق،حاحا عبد العال-2
.66موري سفیان، مرجع سابق، ص -3
لكحل سمیة، مقومات الهیئة الوطنیة  للوقایة من الفساد ومكافحته، مذكرة لنیل شهادة الماجیستیر، تخصص دولة  -4

.66، ص 2014ومؤسسات عمومیة، كلیة العقوق، جامعة یوسف بن خدة، الجزائر، 
یئة الوطنیة للوقایة من سباق سلوى، الهانظر أیضا-.متمم، مرجع سابقو معدل ،01-06من القانون04انظر المادة -5

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي الإدارير، تخصص قانون كافحته، مذكرة لنیل شهادة الماستمالفساد و 

.39، ص 2013، مرباح، ورقلة
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، بحیث نري جهاتتتقاسمه عدة وإنماحكرا علي الهیئة التشریعهذا الاختصاص لم یجعله أنإلا

ئات وكل فئة تكتتب ف03إليممتلكات بالالمشرع قسم الموظفین الذین یشملهم التصریح أن

:ئات فيجهة معینة تتمثل هذه الفإليبها التصریح الخاص 

تشمل رئیس الذین یشغلون المناصب القیادیة والسامیة و الموظفین تشمل :الأوليالفئة -

، ورئیس أعضائها، رئیس الحكومة و أعضائهالبرلمان، المجلس الدستوري و أعضاءالجمهوریة، 

لاء یتعین علیهم التصریح القضاة، فهؤ والولاة و والقناصلالجزائري السفراءمحافظ البنك و المحاسبة 

للمحكمة العلیا، وینشر محتوي هذا التصریح في الجریدة الرسمیة الأولالرئیس أمامبممتلكاتهم 

.المعنیین لتسلیمهم لمهامهمالأشخاصللجمهوریة الجزائریة خلال الشهرین الموالین لتاریخ انتخاب 

المجالس الشعبیة المنتخبة وبالنسبة لهؤلاء یكون وأعضاءهذه الفئة رؤساء تتمثل:الفئة الثانیة-

ل حیكون التصریح مأنالهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، علي أمامالتصریح بممتلكاتهم 

.1الولایة حسب الحالةأوبمقر البلدیة الإعلاناتالنشر عن طریق التعلیق في لوحة 

غیر ن یشغلون وظائف علیا في الدولة و فئة الموظفین العمومیین الذیتشمل هذه ال:الفئة الثالثة -

القانون شانهم أحاللاء ، فهؤ المعدل والمتمم01-06من قانون 06في المادة منصوص علیهم

تنظیم خاص خاصة ما تعلق بتبیان قائمة الوظائف العلیا التابعة للدولة بعنوان رئاسة إلي

، 3والمؤسسات والهیئات العمومیةالإدارةبعنوان ، وقائمة الوظائف العلیا في الدولة 2الجمهوریة

المنصوص الآجالالسلطة الوصیة وذالك خلال أماملهؤلاء یكون التصریح بممتلكاتهم فبالنسبة

في حین یكون التصریح من تاریخ التنصیب في الوظیفة 01-06من القانون 06علیها في المادة 

الذین تحدد بالنسبة للموظفین العمومیین الآجالونفس الأشكالالسلطة السلمیة وفقا لنفس أمام

میین الملزمین العمو الأعوانیحدد بموجبه قائمتهم بقرار من السلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة

.، معدل و متمم، مرجع سابق01-06من القانون رقم 06انظر المادة -1
، یحدد قائمة الوظائف العلیا للدولة بعنوان رئاسة 1990جویلیة 25، مؤرخ في 225-90المرسوم الرئاسي رقم -2

.1990جویلیة 28، الصادر بتاریخ 31الجمهوریة، ج ر، عدد 
ةالإدار ،  یحدد قائمة الوظائف العلیا في الدولة بعنوان 1990جویلیة 25، مؤرخ في 227-90مرسوم رئاسي  رقم -3

.1990جویلیة 28صادر بتاریخ 31والمؤسسات والهیئات العمومیة، ج ر عدد
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بإیداعوعقب التصریح بالممتلكات تقوم السلطة الوصیة حسب الحالة ،1بالتصریح بالممتلكات

.الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته مقابل وصلأمامالتصریحات 

لیة عمأنعلمنا إذخاصة مصداقیة أكثرهیئة بالتصریح بالممتلكات یكرس ختصاص الإإن-

إلازیادة في الذمة المالیة للموظف العمومي، لأيمتابعة تلیها عملیة البحث والتحري و التصریح 

الهیئة وهذا یعد من القیود أماممن التصریح الأوليوظائف الفئة إستثنىالمشرع الجزائري أن

للمحكمة العلیا ولم الأولالرئیس أمامالشفافیة، فیتم ذالك بمبدأوإخلالاالأخیرةالممارسة علي هذه 

دوره یقتصر أمللمحكمة العلیا مخول للقیام بمثل هذه التحقیقات الأولكان الرئیس إذایحدد ما 

تم إذاالتساؤل عن مصیر القضیة في حال ما إليتلقي التصریحات وفقط؟ هذا ما دفعنا على 

الملف جزائیا؟ هل ین، فكیف یتم متابعة المسؤولفي التصریح من طرف إحدىتلاعبكتشاف إ

وزیر العدل، كل هذه إليالملف لإحالةیئة تتدخل الهأملمحكمة العلیا؟ الأول لیحركه رئیس

خل محل غموض وقد یثور تنازع في تجعل تحدید الجهة القضائیة المختصة للتدوغیرهاالمؤشرات

تحدد الجهة لم إذایبقي الملف یتضمن مخالفة معلقة، في حالة ما أننه أختصاص ومن شالإ

من الكل سیتهرب أنفأكیدیتعلق بمناصب حساسة الأمرأنبما القضائیة المخولة بالإخطار،

حدید الجهة المخولة بتلقي ، نفس الشيء بالنسبة لت2تحمل المسؤولیة في غیاب نص صریح

أیضالیا ورئیس مجلس الدولة، مع العلمللمحكمة العالأولالتصریح بالممتلكات لكل من الرئیس 

فكان هذه الفئة إليللمحكمة العلیا وهو ینتمي الأولالقضاة یصرحون بممتلكاتهم لدي الرئیس أن

كتتاب التصریح بالممتلكات لكل إمن الممكن تفادي كل هذا الغموض لو جمع المشرع الجزائري 

ختصاص الإمكافحته لكونها صاحبة نیة للوقایة من الفساد و الموظفین العمومیین لدي الهیئة الوط

یشغلون وظائف علیا في الدولة فیما یخص فئة الموظفین العمومیین الذینأمافي هذا المجال، 

.، مرجع سابق415-06من المرسوم الرئاسي رقم02نظر المادة أ-1
هیئة مكافحة الفساد والتصریح بالممتلكات كآلیتین في مكافحة الفساد في الوظائف العامة في الدولةهاملي محمد، -2

-10كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، یومي ،الأموالالملتقي الوطني حول مكافحة الفساد وتبیض أعمال

.07، ص2009مارس، 11
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یصرحون بممتلكاتهم بأنهم، قلنا سابقا  011-06من القانون 06وغیر منصوص علیهم في المادة 

وطنیة للوقایة یئة الالهأمامالتصریحات إیداعالسلطة الوصیة وبعدها تتولي السلطة الوصیة أمام

أجالسابق الذكر لم یتولي تحدید ال415-06المرسوم الرئاسي رقم أنإلامكافحته، من الفساد و 

إليقد یؤدي الأمروهذا "معقولةأجال"عبارة بإدراجالهیئة بل اكتفي إليتقدیم مدة التصریحات 

الذي یؤثر علي فعالیة وسرعة معالجة الأمرتماطل السلطة الوصیة في تقدیم التصریحات 

ستثنىإالمشرع الجزائري أن، كما 2المعلومات من قبل الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته

مبدأأي، ةالإسلامیمن الشریعة إلیهالموظف العمومي  التصریح بممتلكات زوجته الذي استند 

أبنائهبممتلكات التصریحأیضاكما استثني للزوجة، الفصل في الذمة المالیة للزوج و الذمة المالیة 

أوأولادهبذمة الأموالذه ــهوإلحاقمما یفتح المجال للموظف بالارتكاب جرائم الفساد الراشدین

وبالتالي انتفاء المتابعة لعدم وجود نص یقر بفرض الرقابة علي ثروة هؤلاء، وما نعیشه في زوجته،

من العقاب الإفلاتدلیل علي ذالك فكم من مسؤولین تمكنوا من إلاالوقت الحاضر ما هو 

غیاب نص یشیر لخضوع كبار ضباط وقادات الجیش أیضا، ما یلاحظ 3بالاستعمال هذه الحیلة

.الشعبي لهذا النظامالوطني 

بالأمرتقیید حق الهیئة في طلب المعلومات بموافقة المعني :ثانیا-

بصلاحیات جمع ومركزة كل المعلومات للوقایة من الفساد ومكافحتهخول المشرع للهیئة الوطنیة 

البیانات تالي تمتعها بسلطة طلب الوثائق و ، بال4التي تساهم في الكشف عن جرائم الفساد

جهة سواء كانت إدارات أو مؤسسات أو هیئات تابعة أيوالمستندات التي تراها ضروریة من 

.5معنويأوطبیعي من أي شخصأوالخاص أوللقطاع العام 

.، معدل ومتمم، مرجع سابق01-06من القانون06المادة اجعر -1
.7التفعیل، مرجع سابق، صإرادةبین هشاشة النصوص القانونیة ونقص "لك هذاأینمن "عثماني فاطمة، -2
.104تبري ارزقي، مرجع سابق، -3

.، معدل ومتمم، مرجع سابق01-06من قانون 20نظر المادة أ- 4

، معدل ومتمم،  المرجع نفسه01-06من القانون 21نظر المادة أ- 5
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المشرع لم یحدد طبیعة المعلومات والوثائق نأوالملاحظ من النصوص القانونیة المنضمة للهیئة

السلطة التقدیریة وأعطيترك المجال واسعا وإنماالتي یجوز للهیئة طلبها والاطلاع علیها

الرفض بتزوید إمكانیةهذا الحق مقید بموافقة هذه الجهات فقد منحها المشرع أنإلا.1للهیئة

أوحجة كسر المهني بأيالمعلومات المطلوبة فهو بذالك یفتح المجال للاحتجاج الهیئة بالوثائق و 

یصعب مما یعقد و الأمرولا یكون للهیئة سوي الاعتداد لهذا ...سریة التحقیقات أوالسر البنكي 

الهیئة ویضیق من أعباءن الحقائق، فالمشرع بهذه الطریقة یزید مإليمن مهمتها للوصول 

عملها في الكشف عن جرائم الفساد في الصفقات العمومیة وبالمقابل یخلق منفذا سلطاتها و 

.من المتابعة والعقابوالإفلاتللفاسدین للتهرب 

تبریر رفضه لمنح الهیئة المعلومات والوثائق إمكانیةلكل شخص أنونحن في هذا الصدد بما 

إفشاءالسر المهني وكل بحفظفي الهیئة للالتزام إخضاع أعضاء وموظجدوىالتي تطلبها، فما 

.2أصلاكانت الهیئة لا تطلع علیه إذاله یعتبر جریمة یعاقب علیها القانون، 

الثانيالمطلب

الدیوان المركزي للمكافحة جرائم الصفقات العمومیةصلاحیاتقصور

لإجراءات وتقویة وسائل الرقابة الدیوان المركزي لقمع الفساد تعزیزا ستحداثإجاء 

فة جرائم الصفقات أخاصة لتغطي النقص الذي كان یعتري مهام الهیئة الوقائیة للقضاء على و 

العمومیة، كما تتمحور مهامه في تبیان مخالفات ذات الصلة بالآفة، مع توسیع صلاحیات وإقلیم 

أكثریساهم و یعزز ، ماكامل التراب الوطنيإلىابعین له ائیة التتخصص ضباط الشرطة القض

محدودیة استقلالیته تحد من أنعلى فاعلیة جهود الدولة في محاربة جرائم الصفقات العمومیة، إلا 

نعدام التناسق وتباین بینه وبین إإلىبالإضافة )الفرع الأول(إمكانیة تحقیق هذا المسعى

ضعف علاقاته بها علة في مجال مكافحة الفساد في الصفقات العمومیة لالفاالأخرىالمؤسسات 

.107تبري ارزقي، مرجع سابق، ص - 1

.متمم، مرجع سابق، معدل و 01-06من القانون 23نظر المادة أ- 2
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المعلومات فیما بینها بالخصوص استقلالیته عن الهیئة الوطنیة وقصور التعاون وتبادل الخبرات و 

).الفرع الثاني(للوقایة من الفساد ومكافحته

الفرع الأول

ستقلالي للدیوانالإطابع الحجب 

، 1المحدد لتشكیلة الدیوان المركزي وتنظیمه426-11المرسوم الرئاسي رقم إلىبالرجوع 

الناحیة ومن )أولا(الناحیة العضویة هناك قیود واردة على استقلالیة الدیوان سواء من أنلاحظنا 

).ثانیا(الوظیفیة 

ستقلال العضوي لإعدم تمتع الدیوان با:أولا

یظهر متع الدیوان بالاستقلال العضوي و مظاهر التي تدل على عدم تأهمسندرس في هذا العنصر 

.الأصلیةدارتهم دیوان وتبعیة مستخدمي الدیوان لإذالك في عدم تحدید مدة انتداب موظفي ال

عدم تحدید مدة انتداب موظفي الدیوان-1

ى  تعتبر مدة تعیین الأعضاء من بین الدعامات الأساسیة المعتمدة علیها لمعرفة مد

نتداب موظفي الدیوان من إتحدید هذه المدة یعني تحدید العهدة مدة أنستقلالیة، حیث إتكریس 

المشرع الجزائري لم یتبنى نظام العهدة بالنسبة لأعضاء الدیوان كما هو نإجل ممارسة مهامهم، أ

الحال بالنسبة للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، ففي هذه الحالة سیسمح للجهة المحتكرة 

حالة عدم الاستجابة ذالك بعزلهم في أي وقت في تؤثر على الأعضاء و أنة التعیین لسلط

ما یمس باستقلالیتهم لهذا تحدید مدة انتداب ومدى قابلیتها للتجدید من عدمه یعد هذا لمتطلباتهم و 

تأدیة مهامهم خلال عهدتهم المحددة أثناءبمثابة حمایة للأعضاء الدیوان المركزي لقمع الفساد 

.2التوقیف التعسفيأشكالقانون من كل 

.معدل ومتمم، مرجع سابق،426-11المرسوم الرئاسي رقم -1

،أطروحة لنیل "دراسة على ضوء اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد"هارون نورة، جریمة الرشوة في التشریع الجزائري،-2

، 2017العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، وم، تخصص القانون، كلیة الحقوق و شهادة الدكتوراه في العل

.320ص
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الأصلیةتبعیة مستخدمین الدیوان لإدارتهم -2

متخصصین في مجال مكافحة مستخدمین الدیوان من ذوي الخبرة والكفاءات والیتم اختیار 

لقد نصت ، مختلف المؤسسات والإدارات العمومیة المركزیة والمحلیةإلىالذین ینتمون الفساد و 

الموظفین ء ضباط وأعوان الشرطة القضائیة و على بقا426-11من المرسوم الرئاسي 07المادة 

أن، كما 1معنیة الذین یمارسون مهامهم في الدیوان خاضعین للأحكام القانونیةالتابعین للوزارات ال

زیادة على ذلك تدفع لهم تعویضات على حساب میزانیة و الأصلیةإدارتهمتدفع من رواتبهم 

الأصلیةوإدارتهمعضویة بحكم تبعیتهم لمؤسساتهم الدیوان، هذا یؤكد عدم تمتع الدیوان باستقلالیة

بالرتب والمنح والعلاوات والترقیات وغیرها من الأمرلطة التنفیذیة، خاصة عندما یتعلق وبالتالي لس

، فكیف یمكن لهؤلاء المستخدمین من 2المزایا المالیة الأخرى هذا ما یلغي أي وجود للاستقلالیة

الإدارة ت ا كانإذممارسة صلاحیاتهم في مجال مكافحة الفساد في الصفقات العمومیة خاصة 

الأصلیة؟ فكیف یتسنى لهم القیام بالبحث والتحري حول جرائم الفساد إدارتهمیة بمراقبتهم هي المعن

هل بإمكانهم حقیقة اتخاذ العمومیین ورؤسائهم الإداریین؟ و المرتكبة من طرف زملائهم الموظفین 

إجراءات ردعیة ضدهم؟

ستقلال الوظیفيلإعدم تمتع الدیوان با:ثانیا

تبعیة دیوان:حصر العناصر التي تشیر لعدم الاستقلالیة الدیوان من الناحیة الوظیفیة فيیمكن

.عدم تمتع الدیوان بالشخصیة المعنویة و الاستقلال المالي،للوزارة العدل

تبعیة دیوان للوزارة العدل-1

لف الوزیر المكلديان الدیوان یوضع426-11من المرسوم الرئاسي 03جاء في المادة 

وضع الدیوان لدى وزیر العدل 209-14بعد تعدیله بموجب المرسوم الرئاسي رقم و ،3وبالمالیة

.الأختامحافظ 

.، معدل ومتمم، مرجع سابق426-11من المرسوم الرئاسي رقم 07و06انظر المادة -1
.، معدل ومتمم، المرجع نفسه426-11من المرسوم الرئاسي 25انظر المادة -2

.ومتمم، المرجع نفسه ، معدل 426-11من المرسوم الرئاسي رقم 03انظر المادة  - 3
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تبعیة الدیوان لوزیر العدل بفقده استقلالیته ویقلص دوره في مكافحة الفساد ویجعل أنوالملاحظ 

ن استقلالیة الدیوان هي الضمان الوحید لتحقیق أهدافه في لأمنه جهازا تابعا لسلطة التنفیذیة 

.1عن أي تأثیروذلك بعیدامواجهة الفساد في الصفقات العمومیة 

ستقلال الماليوالإمتع الدیوان بالشخصیة المعنویة عدم ت-2

ن ستقلال المالي له وهذا على الرغم مالإلم تمنح المراسیم المنظمة للدیوان الشخصیة المعنویة و 

المهام الخطیرة الموكولة له، والمتمثلة في البحث والتحري عن جرائم الفساد فالمدیر العام یعد 

أمابالصرف الأمرمیزانیة الدیوان ویعرضها على موافقة وزیر العدل هذا الأخیر الذي یملك سلطة 

.2مر ثانوي بصرف میزانیة الدیوانأالمدیر العام فهو 

الدیوان لا یتمتع بالاستقلال المالي، بخلاف الهیئة الوطنیة لمكافحة ن أما یمكن استنتاجه هو و 

هم الضمانات أالاستقلال المالي اللذان یعتبران من لتي منحت لها الشخصیة المعنویة و الفساد ا

و جهاز من الناحیة الوظیفیة، وهذا ما یحرمه من الحق في أالمجسدة للاستقلالیة أي هیئة 

.الجهات القضائیةامأمالتقاضي ونائب یمثله 

الفرع الثاني

مكافحتهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و الهن الدیوان المركزي لقمع الفساد و التباین بی

ه من خلال القوانین المؤطرة مكافحتیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و ن الهأما یلاحظ على 

هذا على عكس الدیوان المركزي ، 3التحسیسي على وظائفهاالطابع الاستشاري و علیهابغللها ی

مجال مكافحة الفساد منها لقمع الفساد الذي منح له المشرع صلاحیات واختصاصات متنوعة في 

الفساد جمع المعلومات التي من شانها الكشف على مختلف أعمالالتحري ردع مختلف البحث و 

.، مرجع سابق426-11والمتمم للمرسوم الرئاسي المعدل ، 209-14رقم رئاسيالمرسوم ال- 1

.نفسهمرجعال، معدل ومتمم، 426-11من المرسوم الرئاسي رقم 24و23المادة أنظر- 2

الدولة و مكافحة الفساد في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة، فرع إصلاحمجبور فازیة، -3

.126، ص 2015العامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمزي، تیزي وزو، السیاساتالتنظیم و 
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كذا مدى التكامل و )أولا(التساؤل حول استقلالیة عن الهیئة إلىهذا ما یدفعنا ،1العمال الفساد

).ثانیا(بینهما

ستقلالیة الدیوان عن الهیئةإ:أولا

یة للوقایة من الفساد الملاحظ من النصوص القانونیة المؤطرة والمنظمة للهیئة الوطن

ین استقلالیة هذا كذا النصوص التنظیمیة المنشاة للدیوان المركزي لقمع الفساد یتبومكافحته و 

تبعیة الجهاز المستحدث للهیئة، إلىو غیر صریح یشیر أالأخیر عن الهیئة فلا یوجد نص صریح 

وإنما یتمتع باستقلالیة تامة عنها كما منحت له صلاحیات أوسع من صلاحیات الهیئة خاصة ما 

مهامه، بالتالي یتعلق بعلاقته مع القضاء وذلك من خلال التحقیقات والتحریات المندرجة ضمن 

في مكافحة اختصاصاتهایجعل الدیوان تابع لأجهزة الهیئة لتفعیلأنعلى المشرع الأجدركان من 

خاصة في مجال الصفقات العمومیة لتفادي تنوع أجهزة مكافحة الفساد وتعقید إجراءاتها ،2الفساد

، فرغم تعزیز المشرع الجزائري النظام 3لن یحقق الهدف المنشود ألا وهو القضاء على هذه الظاهرة

تبقيالآلیاتهذه أنبغیة منه للحد من انتشار مختلف جرائم الفساد إلا الآلیاتالرقابي بمختلف 

المكلفة بالرقابة على غرار الأخرى، لذلك یجب التنسیق بین الدیوان والهیئة مع الهیئات 4محدودة

وكذا سلطة اللجان الوطنیة للصفقات العمومیة للمالیة و العامة والمتفشیةالي، خلیة الاستعلام الم

.5من اجل الحفاظ على المال العامضبط الصفقات العمومیة  

.12بوسعیود بادیس، مرجع سابق، ص-1

.510حاحا عبد العالي، مرجع سابق، ص -2
.126تبري ارزقي، مرجع سابق، ص -3
القانون، الماجستیر فيبجاوي بشیرة، الدور الرقابي للجان الصفقات العمومیة على مستوى المحلي، مذكرة لنیل شهادة -4

.139، ص 2012فرع الحقوق الأساسیة والعلوم السیاسیة، تخصص إدارة ومالیة، جامعة احمد بوقرة، 
أعمالیعیش تمام، دور الأجهزة الرقابة في مكافحة الفساد في الجزائر بین النظریة وتطبیق،أمالحاحا عبد العالي -5

، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، أیام القانونیة لمكافحة الفسادتحول الآلیاوطنيالملتقى ال

.01، ص2008دیسمبر 02-03
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غیاب دور التكاملي بین الدیوان المركزي لقمع الفساد و الهیئة الوطنیة للوقایة من :ثانیا 

الفساد ومكافحته 

استقلالیة الدیوان عن الهیئة وهذا ما یستشفا في القضایا الفساد من إلىتطرقنا سابقا لقد

فیما یخص المتابعة فمثلا حیث غیاب التكامل بینهما في مجال مكافحة جرائم الصفقات العمومیة

اختصاص الشرطة الضبطیة القضائیة أيله صلاحیات المتابعة القضائیة الدیوانالفضائیة،

جمیع التراب الجمهوریة یمكن له تحرك وتحري في القضایا إلىبحیث له اختصاص وطني یمتد 

الفساد على مستوى الوطني، على عكس الهیئة التي تعتبر مقیدة باعتبار اختصاصها لا یتعدى 

رجال القانون ما دفع،تزیینيكل في شلا تطلع بمهام رقابي وبقیتوكأنهاطابعها الرقابي المحتشم 

ثر مراجعة قانون الفساد وإنشاء الدیوان عن مصیر الهیئة بالتالي كان من اجدر جعل التسأل

الدیوان المركزي جناحا عملیاتي تابع للهیئة الوطنیة للوقایة من فساد ومكافحته، لا جهازا مستقلا 

.1عنها

.73سا، مرجع سابق، ص ربوحي فیصل، منصوري ماسینی-1
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المبحث الثاني

في مكافحة جرائم الصفقات العمومیةودورهاداث سلطة ضبط الصفقات العمومیةستحإ

وثیقا بالخزینة رتباطاإهم مجال للإنفاق العام ، بحیث ترتبط أتعتبر الصفقات العمومیة 

.1الإداریةالمال العام فتكلف لهذه الأخیرة أموال ضخمة نتیجة تعدد الهیئات العامة و 

القانونیة المستحدثة الآلیاتجانب إلىفعالة أخرى أسالیبإیجاد إلىفسعى المشرع الجزائري 

ذلك داث سلطة ضبط الصفقات العمومیة و مكافحته، فقام باستحبموجب قانون الوقایة من الفساد و 

دفة بل نظرا للتحولات الصةلم یكن ولیدالأخیرةهذهإنشاءإن،247-15بموجب المرسوم الرئاسي 

.2التي شهدتها النظام الاقتصادي للدولة

النظام القانوني لسلطة ضبط الصفقات العمومیة إلىفي هذا المبحث سوف نتطرق أكثرلتفصیل و 

في القطاعیة المتخصصةعلاقتها بالسلطات ثم عن دور سلطة الضبط و )المطلب الأول (

.)المطلب الثاني (مكافحة جرائم الفساد في مجال الصفقات العمومیة 

الأولالمطلب 

النظام القانوني لسلطة ضبط الصفقات العمومیة

المشرع الفرعي أننلاحظ 247-15من المرسوم الرئاسي 213نص المادة إلىبالعودة 

عتبر سلطات ضبط المستقلة نموذجا ، بحیث ت3سلطة إداریة مستقلةأنهاكیف هذه السلطة على 

جدیدا في الإدارة العمومیة هذا ما یكرس حیاد الإدارة تجاه المحیط الاجتماعي والاقتصادي، كما 

یسمح في إیجاد التوازن بین عدة متناقضات كحمایة الحریات، تنافسیة السوق هذا ما یضمن بها 

ما فیما یخص البوادر التي أ.منوالأحسنممارسة رقابتها في مجال الصفقات العمومیة على 

حول الوطنيملتقىالأعمال،247-15المرسوم أحكامالصفقات العمومیة في ظل إبرامأسالیب زواوي عباس، طرق و -1

، ص2015دیسمبر 17التنظیم الجدید للصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، جامعة محمد خیضر، بسكرة، یوم 

01.
.، مرجع سابق247-15وم الرئاسي رقم المرس-2
معطي االله علي، تقنین الصفقات أیضا، انظر ، مرجع سابق247-15من الرسوم الرئاسي رقم 213انظر المادة -3

.434، ص 2016العمومیة وتفویضات المرفق العام، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 
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ستقلالیة هذه السلطات فهي نفس المعاییر المعتمدة علیها في السلطات الإداریة إو تضمن أحي و ت

نشائها لدى الوزیر المكلف إن أالمستقلة الأخرى، فباستقراء نص المادة السابقة الذكر نلاحظ 

طة فنموذج سلطات ضبط نموذج خارج ستقلالیة هذه السلإو ینقص من أبالمالیة هذا ما یحد 

.1فهي لا تخضع لا للوصایة الإداریة ولا للسلطة الرئاسیة،الشكل التقلیدي للإدارة العامة

سلطة ضبط إنشاءإلىن نخرج عن الأسباب التي أدت أفي هذه النقطة سنحاول أكثرللتفصیل و 

.)الفرع الثاني (المكونة لها الأجهزةلى إثم )الفرع الأول (الصفقات العمومیة 

الأولالفرع 

سلطة ضبط الصفقات العمومیةإنشاءدوافع 

تفویضات الرفق العام داث سلطة ضبط الصفقات العمومیة و قام المشرع الجزائري باستح

الرقابات رغبة منه في تعزیز و )أولا (الاقتصادیة التي مست الجزائر الأزمةنتیجة عوامل منها 

.)ثانیا (الشفافیة على الصفقات العمومیة السابقة لإضفاء نوع من النزاهة و 

قتصادیةلإاالأزمةبفعل :أولا 

تدني الأوضاع عد انخفاض عائداتها مت البترول و نظرا للظروف التي عاشتها الجزائر ب

تشدید الرقابة العام و كیر على كیفیة صرف المال تفال، سارع المشرع الجزائري في 2الاجتماعیة

ستدعى إیجاد سلطة تعمل على إخاصة للحد من التلاعبات في مجال الصفقات العمومیة، مما 

السهر على تنظیم هذا المجال وكذا التفكیر في میكانیزمات وقواعد جدیدة التي تتمثل في و ضبط

الي عن میزانیة الخواص في تسییر المرافق العامة عن طریق تفویض، ما یخفف العبء المإشراك

1 -AISSAOUI Azzedine, Un nouveau contexte, Un nouveau texte ! «Journée d étude sur la réglementation des
marches publique et des délégation de services public », Faculté de droit et des sciences politique, Université de
Bejaia, 2016, pp 07 et 08.

ملتقى الوطنيأعمالالدولة الضابطة، إلىمن الدولة المتدخلة للانتقالآلیة:نزلوي صلیحة، سلطات الضبط المستقلة-2

العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، ، كلیة الحقوق و الماليالمستقلة في المجال الاقتصادي و حول سلطات الضبط

.5، ص2007ماي 24-23بجایة، أیام 
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الخواص نظرا بإشراكتطویر النظام الاقتصادي إلىالدولة وذلك بإتباع نظریة جدیدة تهدف 

.1ذلك المعدات الضخمة التي یتمتعون بهاإلىلإمكانیتهم المالیة والقدرات الفنیة ضف 

الرقابة على الصفقات العمومیةلیاتآالمشرع الجزائري في تفعیل إرادة :ثانیا 

مواكبة للنهج الذي تبناه المشرع الجزائري تصادي و قللتطورات الحدیثة في المجال الإنظرا 

الذي حاول إعادة النظر في المنظومة القانونیة للصفقات العمومیة من خلال المرسوم الرئاسي 

جاءت يین استحدثت سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام التأ15-247

مختلف الثغرات التي عرفتها علي ، كذا الوقوف للتدخل في ضبط الصفقات العمومیةة جدیدةبنبذ

القوانین السابقة المنظمة للصفقات العمومیة، فاستحدثت هذه الأخیرة لهدف إیجاد التوازن بین عدة 

الفرعي تماطل المشرعإنشاءها، ولكن الشيء الملاحظ وبعد مرور ثلاث سنوات من 2مقتضیات

في تحدید النص التنظیمي الذي یبین تشكیلة وتنظیم هذه السلطة ما یجعلنا في موقف یصعب 

.3الحكم عن مدى إرادة المشرع في تفعیل الرقابة على الصفقات العمومیة

الفرع الثاني

تفویضات المرفق العامو ونة لسلطة ضبط الصفقات العمومیة الأجهزة المك

تفویضات المرفق العام و تدعیم سلطة ضبط الصفقات العمومیةقام المشرع الجزائري ب

وذلك سعیا في تدعیم وتعزیز إلیهابجهازین یقومان بمساعدة هذه الأخیرة في تنفیذ المهام المنوطة 

ثم الجهاز )أولا (مكانة السلطة ویتمثل هذان الجهازان في مرصد الطلب العمومي وهذا ما سنراه 

.)ثانیا (الثاني المتمثل في الهیئة الوطنیة لتسویة النزاعات 

العموميالطلبمرصد:أولا 

الذي یعتبر 247-15من المرسوم الرئاسي 213ستحدث هذا الجهاز بموجب نص المادة أ

مادة الإلىتفویضات المرفق العام، وبالرجوع نة لسلطة ضبط الصفقات العمومیة و من الأجهزة المكو 

.75بق، صازیدان حسین، مرجع سو ا،ملوك نسیم-1
.90بعلي محمد امین، مرجع سابق، ص،حلیمأعراب-2
3

.74اوزیدان حسین، مرجع سابق، ص،ملوك نسیم-
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صدورهننتظربل ترك ذالك للتنظیم هاولا اختصاصاتالمشرع لم یحدد لا تشكیلتهاأننجد أعلاه

، على عكس 1اكتفى بتحدید اختصاصات عامة المتعلقة بسلطة ضبط الصفقات العمومیةحیث 

نه یحدث أین نص المشرع على أ)الملغى (236-10من المرسوم الرئاسي 175نص المادة 

بین بعض الصلاحیات التي أینمرصد الطلب العمومي تحت الوصایة الوزیر المكلف بالمالیة، 

.تتمتع بها 

.القیام بإحصاء اقتصادي للطلب العمومي-

تحلیل الصفقات المتعلقة بالجوانب الاقتصادیة ة التقنیة للطلب العمومي و تقدیم توصیات -

2للحكومة

یة لتسویة النزاعاتالهیئة الوطن:ثانیا 

ضمن أجهزة سلطة ضبط الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق الفرعيدرج المشرعأ

من المرسوم الرئاسي 213العام، هیئة مستحدثة مكلفة تسویة النزاعات وذلك حسب نص المادة 

ن الملاحظ من أحیث لم یبین المشرع اختصاصات هذه الهیئة ولا حتى تشكیلتها، إلا 15-247

أنخلال الصلاحیات العامة لسلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام یمكن 

في النزاعات الناتجة عن إجراءات ثهذه الهیئة لتسویة النزاعات هي من تختص في البأننستنتج 

، مع المتعاملین الاقتصادیین الجزائریین أین اعتمد المشرع 3تنفیذهاأثناءالصفقات العمومیة إبرام

على اللامركزیة في تسویة نزاعاتهم وذلك بإنشاء لجان مختصة لدى كل وزیر ومسؤول هیئة 

، كما تقوم بالفصل في 4من المرسوم الرئاسي سابق الذكر154عمومیة وهذا حسب نص المادة 

، وذلك 5فقات العمومیة، المبرمة مع المتعاملین الأجانبالنزاعات الناتجة عن الإجراءات إبرام الص

.، مرجع سابق247-156من المرسوم الرئاسي رقم 213راجع المادة -1
، 58، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، ج ر، عدد2010أكتوبر 07مؤرخ في 236-10الرئاسي رقم المرسوم-2

ملغى.، معدل ومتمم2010أكتوبر 07صادر في 
.، مرجع سابق247-15من المرسوم الرئاسي رقم 213راجع المادة -3
.المرجع نفسه، 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 154انظر المادة -4
.،  المرجع نفسه247-15من المرسوم الرئاسي رقم 213راجع المادة -5
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لسد الثغرات القانونیة وتخفیف على القضاء نظرا لكثرة الملفات المتعلقة بالنزاعات في ظل المرسوم 

148الرئاسي الملغى، التي كانت تسوى من طرف اللجان القطاعیة للصفقات، وذلك في المادة 

، وكذا 2361-10المتمم للمرسوم الرئاسي رقم المعدل و 23-12رسوم الرئاسي من الم1مكرر 

.اللجان الوطنیة بالنسبة للقطاعات التي لم تنصب لجنة قطاعیة على مستواها

الفرع الثالث

تفویضات المرفق العامصات سلطة ضبط الصفقات العمومیة و ختصاإ

تتمتع السلطة بمجموعة من الاختصاصات التي نستشفیها من خلال النصوص القانونیة 

المرسوم والإعلام حسب أو في مجال التكوین )أولا(الرقابة نظمة لها سواء في مجال التنظیم و الم

.)ثانیا(247-15الرئاسي رقم 

الرقابیة صلاحیات التنظیمیة و ال:أولا

إبرامالمهنة للأعوان الاقتصادیة المتدخلین في مراقبة وأخلاقیاتأدبیاتعداد مدونة إتقوم السلطة ب

ین یعرض على الوزیر المالیة للموافقة علیه، أوتنفیذ الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، 

.2حیث وجب على المتعاملین الاقتصادیین باحترامها بموجب تصریح

الأعوانات المرفق العام قائمة المنح بعض تمسك سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویض-

الصفقات إبرامجراءات المناورات التي تمس بإفعال و ي حالة مشاركتهم في بعض الأالاقتصادیین ف

وكذا المبینین في القرار،3من المرسوم  الرئاسي سابق الذكر89هذا حسب نص المادة العمومیة و 

كیفیات والتسجیل والسحب من قائمة المتعاملین الذي یحدد 2015دیسمبر 19المؤرخ في 

.4الاقتصادیین الممنوعین من المشاركة في الصفقات العمومیة

مرجع ،)الملغي(،236-10، معدل ومتمم للمرسوم الرئاسي رقم 23-12من المرسوم الرئاسي رقم 148نظر المادة أ-1

.سابق
.مرجع سابق، 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 88نظر المادة أ-2
.، المرجع نفسه247-15المرسوم الرئاسي رقم من89المادة نظر أ-3
، یحدد كیفیة التسجیل والسحب من قائمة المتعاملین الاقتصادیین الممنوعین من 2015دیسمبر19قرار مؤرخ في-4

.2016مارس 16، صادر في 17المشاركة في الصفقات العمومیة، ج ر ج ج، عدد
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الصفقات العمومیة والتفویضات المرفق العام، نسخة من التقاریر المعدة تستلم سلطة ضبط-

بالهدف من طرف المصلحة المتعاقدة حول ظروف إنجاز المشروع وكلفته الإجمالیة مقارنة 

.1المسطر له أصلا

تستلم سلطة الضبط الصفقات العمومیة والتفویضات المرفق العام، نسخة من مقرر تجاوز قرار -

، أو اللجان القطاعیة 200رفض التأشیرة سواء الصادر من الجان المتعاقدة حسب نص المادة 

.2012ولجنة الهیئة العمومیة حسب نص المادة 

بهذا تصدر رأیا اوتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، ومتابعة تنفیذهإعداد-

موجها للمصالح المتعاقدة ولهیئات الرقابة ولجان الصفقات العمومیة ولجان التسویة الودیة 

.الاقتصادیینللنزاعات والمتعاملین 

ة العمومیة، الوزیر، مسؤول الهیئ(تستلم نسخة من مقرر معلل صادر عن إحدى الهیئات -

الصادر في حالة الشروع بدایة التنفیذ الخدمات قبل إبرام )الوالي، رئیس مجلس الشعبي البلدي

من 12الصفقات العمومیة، وهذا حسب حالة الاستعجال الملح، وهذا ما نصت علیه المادة 

.2473-15المرسوم الرئاسي رقم 

التدقیق بإجراءات إبرام الصفقات العمومیة وتفویضات قیام السلطة بالتدقیق أو تكلیف من یقوم ب-

.المرفق العام، وتنفیذها بناءا على طلب من كل سلطة مختصة

الهیئات قات تعاون مع الهیئات الأجنبیة و من الخبرات الأجنبیة ، تقوم بعلاالاستفادةمن أجل -

.مالدولیة، المتدخلة في مجال الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العا

.كما تعد مكان للتشاور في إطار مرصد الطلب العمومي-

.4تقوم بتسییر نظام المعلوماتیة للصفقات العمومیة-

.، مرجع سابق247-15رقممن المرسوم الرئاسي 164انظر المادة - 1

.، المرجع نفسه247-15من المرسوم الرئاسي رقم 201و200اد و أنظر الم-2
.نفسهمرجعال، 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 12انظر المادة -3
.، المرجع نفسه247-15من المرسوم الرئاسي رقم 213المادة راجع-4
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تكوینیة وإعلامیةختصاصاتإ:ثانیا

عدد ممكن من المتعهدین، تقوم سلطة ضبط الصفقات كبرأفي إطار إضفاء الشفافیة وجلب

العمومیة وتفویضات المرفق العام بإعلام ونشر وتعمیم كل الوثائق والمعلومات المتعلقة بالصفقات 

العمومیة، سواء الإعلام في الصحف والجرائد الیومیة والنشرات الرسمیة للمتعامل المتعاقد حسب 

المعلومات بالطریقة الإلكترونیة حسب كیفیات المحددة في ، أو عن طریق تبادل651نص المادة 

.2042نص المادة 

، 3المبادرة ببرامج التكوین وترقیة التكوین في مجال الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام-

وهذا بضرورة الاتصال مع بعض الهیئات المختصة للموظفین العمومیین، أین یستفیدون من دورات 

.4إطار تحسین مستواهم ولتجدید معارفهم وتطویر مؤهلاتهم وكفاءتهمتكوینیة في 

المطلب الثاني

دور سلطة ضبط و علاقتها بالسلطات القطاعیة المتخصصة في مكافحة جرائم الفساد

تمارس كل من سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام وسلطات الضبط 

مجلس المنافسة دورا هاما في مجال للوقایة من الفساد ومكافحته و یة القطاعیة منها الهیئة الوطن

ت واسعة تجعلها مكافحة جرائم الفساد كالرقابة على الصفقات العمومیة نظرا لتمتعها بصلاحیا

لهذه السلطة الفرعيأن باستحداث المشرعلا إرقابة مجال الصفقات العمومیة، تتمكن في تنظیم و 

تبیان طبیعة إلىالغموض فیها، سوف نتطرق نلاحظ بعض القیود و م واسعة نبقىتمتعها بمهاو 

ثم دراسة محدودیة استقلالیة )الفرع الأول(خرىأالعلاقة بین هذه السلطة مع سلطات القطاعیة 

.)الفرع الثاني(السلطة

.مرجع سابق،247-15من المرسوم الرئاسي رقم 65انظر المادة-1
.، المرجع نفسه247-15من المرسوم الرئاسي رقم 204أنظر المادة -2
.، المرجع نفسه247-15من المرسوم الرئاسي رقم 213المادة نصراجع-3
.، المرجع نفسه247-15من المرسوم الرئاسي رقم 213راجع المادة -4
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الأولالفرع 

سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام مع السلطات طبیعة العلاقة بین

الأخرىالقطاعیة 

راقبة لقد منح المشرع الجزائري عدة صلاحیات لسلطات معینة كل حسب اختصاصها لم

علاقة ترابط بین هذه تكون ن أالصفقات العمومیة والحد من جرائم الفساد المتعلقة بها، فلابد 

تنازعي إطارو یكون في أ)أولا (التكاملي وذلك بالتعاون فیما بینها طارإالسلطات سواء في 

.)ثانیا(

الطابع التكاملي :أولا 

تظهر العلاقة التكاملیة بین سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام 

ات ن دور مالموظفین ستفادةإن كلاهما تحرصان على أمكافحته یئة الوطنیة للوقایة من الفساد و واله

النزیه لوظائفهم لتحسین مستواهم وكفاءتهم وتطویر وعیهم بالآثار تكوینیة بهدف الأداء الممیز و 

من 20مكافحته حسب نص المادة یئة الوطنیة للوقایة من الفساد و ، كما یمكن لله1السلبیة للفساد

الأخلاقیاتعداد قواعد إبالتعاون مع مختلف القطاعات العامة والخاصة في 01-06القانون 

، حیث تقوم سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام بتطبیق هذه القواعد 2ةیالمهن

الأعوان المتدخلین في مراقبة وإبرامة والتي تفرضها على یالمهنالأخلاقیاتوذلك بإعدادها لمدونة 

من المرسوم 88تنفیذ الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام وهذا ما تقرر في نص المادة و 

الصفقات العمومیة إبرام، كما تحرص الهیئتان على ضمان قیام إجراءات 2473-15مالرئاسي رق

4على مختلف قواعد الشفافیة والنزاهة والمنافسة الحرة ومختلف المعاییر الموضوعیة

، مرجع 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 213سابق والمادةمرجع01-06من القانون رقم 03نظر المادة أ-1

.سابق

.، معدل ومتمم، مرجع سابق01-06من قانون رقم 20نظر المادة أ- 2

.، مرجع سابق247-15من المرسوم الرئاسي  رقم88المادة نظرأ- 3

.، معدل ومتمم، مرجع سابق01-06من القانون رقم 09نظر المادة أ-4
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شرع العلاقة بین مجلس المتعلق بالمنافسة ضبط المالمعدل والمتمم03-03رقم الأمرىإلبالعودة 

العام للمهام المتعلقة بالمنافسة والعائدة لسلطات بالإطار، المتعلقة 1سلطات الضبطالمنافسة و 

، فیظهر 2الضبط من جهة ومن جهة أخرى المتعلقة فقط بقطاع النشاط الموضوع تحت رقابتها

الطابع التكاملي بین سلطة الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام ومجلس المنافسة من خلال 

ین یقوم مجلس أ، وذلك بتبادل المعلومات المعدل والمتمم03-03رقم الأمرمن 39نص المادة 

30صاها خلال مدة أقأيسلطة الضبط المعنیة لإبداء الر إلىالمنافسة بإرسال نسخة من الملف 

ختصاصات السلطة، كما یظهر إمتعلقة بقطاع نشاط ضمن أمامهیوم حول القضیة المرفوعة 

حیث لا یقتصر ،3مام مجلس المنافسةأالتعاون من خلال الدور الاستشاري  الذي یكون وجوبي 

المرحلة التحقیق وهذا حسب نص إلىهذا الدور على مرحلة من مراحل القضیة بل یمتد حتى 

یتم التحقیق في القضایا التابعة لقطاعات نشاط :"...12-08من القانون رقم 50المادة 

.4"موضوعة تحت رقابة سلطة ضبط بالتنسیق مع مصالح السلطة العامة

لتنازعياالطابع :ثانیا

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 01-06من قانون رقم 17باستقراء نص المادة 

تنفیذ الإستراتیجیة الوطنیة في قصدمكافحتهالمكلفة بالوقایة من الفساد و یة تنشأ الهیئة الوطن"

.5الفسادمجال مكافحة

باستحداث سلطة منح لها 247-15كما قام المشرع في ظل المرسوم الرئاسي رقم 

اختصاصات تقوم بواسطتها بضبط مجال الصفقات العمومیة، كما تقوم ببعض التدابیر الهادفة 

جویلیة 20ر في ، صاد43، یتعلق بالمنافسة، ج ر ج ج، عدد 2003جویلیة 19، مؤرخ في 03-03رقم الأمر-1

.، معدل ومتمم2003
، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر، )2008تعدیل (صیاد میلود، امتداد القانون المنافسة الى الصفقات العمومیة بالجزائر-2

.82، ص2015ة الجزائر، ، كلیة حقوق، جامعالأعمالفرع قانون 
.مرجع سابق، معدل ومتمم، 03-03رقم الأمرمن 39نظر المادة أ-3
.، المرجع نفسه03-03مر لأ، المعدل والمتمم ل12-08من القانون رقم 50المادة نظرا-4
.، مرجع سابق01-06القانون رقم من 17المادة راجع -5
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تضمن فصل كامل تحت 247-15، وخاصة أن المرسوم الرئاسي الجدید 1الفسادللوقایة من 

دور في مكافحة الفساد، بالرجوع إلى نولهذا فإن كلا من الهیئتین تلعبا"مكافحة الفساد"عنوان

العامة بالاعتماد على القاعدة الفقهیة الخاص یفید العام، فیعود ذلك الاختصاص إلى سلطة القواعد

، لكن من 2ت العمومیة وتفویضات المرفق العام نظرا لأنها هي الضابطة في مجالهاضبط الصفقا

جهة أخرى یمكن للهیئة التدخل باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصیل والشامل في مكافحة الفساد 

.3مما قد یولد نزاع في تعارض القرارات الصادرة من طرف الهیئتین

فقات العمومیة وتفویضات المرفق العام التي لها یمكن أن ینشأ تنازع بین سلطة ضبط الص

ختصاص عمودي على الصفقات مقارنة بمجلس المنافسة الذي یتمتع باختصاص أفقي، مما قد إ

4غیر واضحة المعالمت بین هذه السلطات خاصة إذا كانتصطدام أو تلاقي الاختصاصاإیولد 

ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات فمثلا في حالة اتخاذ المجلس لقرار دون أن یستشیر سلطة

ستشارة الذي هو لتخلف إجراء الإفیمكن لهذه الأخیرة طلب إبطال هذه القرارات،المرفق العام

.035-03من الأمر 39إلزامي على مجلس المنافسة حسب نص المادة 

.، مرجع سابق247-15من المرسوم الرئاسي رقم 213نص المادةراجع-1
، التعریف بالتدابیر الوقائیة المتخذة من قبل السلطات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، بلغزلي صبرینة-2

ماي 08أعمال الملتقى الوطني حول السلطات الإداریة المستقلة في الجزائر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.3، ص 2011نوفمبر 14و13، قالمة، یومي 1945
.4أعراب أحمد، مرجع سابق، ص-3
ما بین مجلس المنافسة وسلطات الضبط القطاعیة في القانون الجزائري، مذكرة الاختصاصسمینة، توزیع یأعمرشیخ -4

القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان :لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع القانون العام، تخصص

.8ص .2009ة، میرة، بجای
.مرجع سابقمعدل ومتمم، ، 03-03من الأمر 39المادة راجع-5
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الفرع الثاني

تقیید استقلالیة سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام

تعتبر سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام أساس تحقیق المهمة 

الموكلة إلیها والمتمثلة في ضبط مجال الصفقات العمومیة، إلا أننا نلاحظ أنها یشوبها نوع من 

.الغموض من الجانب العضوي أو الوظیفي

من الناحیة العضویة:أولا

أحالنا المشرع إلى 247-15رسوم الرئاسي رقم من الم213بالرجوع إلى نص المادة 

،1مرسوم تنفیذي لتحدید تشكیلة وتنظیم سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام

فصاح عن هذا النص التنظیمي هذا ما یدفعنا  إلى الشك عن الإإلا أننا نلاحظ تماطل المشرع في 

لمكافحة جرائم الصفقات العمومیة، مما یزید الغموض في تكوینها فلهذا الفرعيعدم جدیة المشرع

تعتبر هیكل بلا روح، نفس الشيء بالنسبة للأجهزة المكونة لها فلم یحدد تشكیلة أعضائها، وهذا 

، 2عكس سلطات الضبط الاقتصادیة أین نظمها المشرع بتحدید مختلف الجوانب المتعلقة بالتشكیلة

-06من المرسوم الرئاسي رقم05دة للوقایة من الفساد ومكافحته في نص الماكالهیئة الوطنیة 

ذا بالنسبة لمدة تعیین وكلاستقلالیةلة من بین أهم المعاییر المحددة ، حیث تعتبر التشكی4133

الجهة المعنیة لهم، مثلا في حالة عدم اقتران تعیین الأعضاء بالسلطة الإداریة الأعضاء و 

جهة المحتكرة لسلطة التعیین أن تؤثر على الأعضاء وذلك بعزلهم في حالة عدم المستقلة، یمكن لل

بة لسلطة ضبط الصفقات ، وهذا هو الشأن بالنس4ستقلالیةلإباستجابة لرغباتها مما یمس لإا

تفویضات المرفق العام، أین وضعت تحت وصایة الوزیر المكلف بالمالیة مما یدل على العمومیة و 

.، مرجع سابق247-15من المرسوم الرئاسي رقم 213المادة راجع -1
سلطات الضبط المستقلة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون العام، استقلالیةیرة، دیب نظ-2

.12، ص2002تحولات الدولة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، :تخصص
الفساد ومكافحته وتنظیمها ، یحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من 413-06من المرسوم الرئاسي 05المادة راجع-3

.وكیفیة سیرها، مرجع سابق
.07أعراب أحمد، مرجع سابق، ص-4
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عن الإفصاح عن النص الفرعي، كما تماطل المشرع1زاء السلطة التنفیذیةالمطلقة إالتبعیة

.التنظیمي المتعلق بهذه السلطة

من الناحیة الوظیفیة:ثانیا

یتجلى ذلك أساسا بعدم تمتع سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام 

بالقدر الكافي من الصلاحیات التي تساعدها في أداء مهامها، حیث جاءت بصفة عامة في نص 

دون التفصیل فیها، وعدم تبیان اختصاصات كل 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 213المادة 

لا بالشخصیة المعنویة الأخیرةهذه مكونة لها على حدا، كما نلاحظ عدم تمتعجهاز من الأجهزة ال

ولا بالذمة المالیة وهذا عكس سلطات الضبط القطاعیة الأخرى، حیث تعد من بین أبرز العناصر 

من ستقلالیةإمنح للسلطة فقط فرعي، لكن الشيء الملاحظ أن المشرع الاستقلالیتهاالتي تجسد 

من نفس المادة السابقة 10كما تتمتع أیضا بأهلیة التعاقد وذلك حسب الفقرة ، 2حیث التسییر

إقامة علاقات تعاون مع الهیئات الأصلیة والهیئات المتدخلة في مجال الصفقات "...الذكر

".3...العمومیة وتفویضات العام

.، مرجع سابق247-15من المرسوم الرئاسي رقم 213المادة راجع -1
تنشأ لدى الوزیر المكلف بالمالیة ، سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات "مرجع نفسھ على 213تنص المادة -2

...."تتمتع باستقلالیة التسییر،العامالمرفق 

.، المرجع نفسه213من المادة 10الفقرة نظر أ- 3
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رغبة الجزائر في مجال مكافحة جرائم أنإلىنستخلصما ومن خلال هذه الدراسةختا

بالقانون إعمالاوالتنظیملى مستوى التشریع عالرسمیةصفقات العمومیة اخذ طابع الفساد في ال

یتضمن أحكام لذي االمعدل والمتمم01-06زائریة بسن قانون الجامت الدولة د قفق،تفاقيالإ

على مجموعة أیضاالعام والخاص، كما نص هة و الشفافیة في تسییر القطاعین عزز النزاوتدابیر ی

لها مهمة اقتراح أسندتالتي الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتهإنشاءأولها الآلیاتمن 

دولة القانون، كما خول للدیوان المركزي صلاحیات لمبادئالمجال تجسیدا سیاسة شاملة في هذا 

استقرارأصبحت تهددتمس مجال الصفقات العمومیة التيأنلقمع مختلف الجرائم التي یمكن 

الطابع الردعي ب علیهبتشكیلة خاصة ومتخصصة التي یغلوذلك بتزویدهمؤسسات الدولة

میة استحدث المشرع الفرعي سلطة ضبط جرائم الصفقات العمو مجال مكافحة دائما في والقمعي و 

الصفقات قطاعمجال ضبطفي الأصیلالاختصاصلها مهمة أسندت التيالصفقات العمومیة

.العمومیة

لموضوع لمسنا بعض التناقضات من حیث النصوص المنظمة هذا امن خلال دراستنا لو 

.الآلیاتلهذه والمؤطرة

مثل ضم الهیئة لمصف الأخیرة ه مجموعة من الضمانات الممنوحة لهذقد تبین لناو 

من نتائج، كما زودت الهیئة بتنظیم هالسلطات الإداریة المستقلة وتمتعها بالشخصیة المعنویة ومال

.متنوع ومنسجم یتطابق مع اختصاصاتهاهیكلي

صلاحیات التحري بقمع الفساد الذي یتمتع لركزي بالنسبة للدیوان المیلاحظنفس الشيء 

موسع یشمل اختصاصبمنحه ضباط الشرطة القضائیة وذلكهكما وضع تحت تصرف،والتحقیق

تعتریها و غیر كافیةلآلیاتلهذه االاستقلالیة التي منحتأنتراب الوطني، بالمقابل رصدنا الكل 

نقائص وثغرات وقصور تتناقض مع الضمانات الممنوحة لها بما في ذلك الاستقلالیة فهي غیر 

تعیین أعضاء الهیئة وعدم وضع مثلوغیر فعالةناقصةكافیة لممارسة المهام الموكلة لها فهي 

ا ما ینعكستابعة للسلطة التنفیذیة فیما یخص تسییر شؤونها المالیة هذأنهاامها الداخلي، كما نظ

لفئة من على أدائها الوظیفي، فقد حصر المشرع دور الهیئة في تلقي التصریح بالممتلكاتسلبا

صلاحیات أن صلاحیات الهیئة لا تعدو أن تكون إلادون فئة أخرى، فنلاحظالعمومیینالموظفین

.الأمر الذي یتناقض مع تسمیتهاتأخذ طابعا وقائیا أكثر منه ردعیاشكلیة 
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تع لا بالشخصیة ي لا یمللدیوان المركزي لقمع الفساد الذنفسه لمسناه بالنسبةالأمر

لدى وزیر العدل ستقلال المالي ویتمیز بالتبعیة المطلقة للسلطة التنفیذیة ووضعهالمعنویة ولا بالا

من القصور تقللو كل هذه القیود الأصلیةلإدارتهمموظفي الدیوان تابعین الأختام، وبقاء حافظ 

سلطة البحث بت الجزائر بالرغم من تمتعه في مجابهة قضایا الفساد التي مسفعالیة الدیوان

وحتى سلطة ضبط الصفقات العمومیة لم تفلت من بعض ،والتحري عن جرائم الصفقات العمومیة

على النص التنظیمي هذاالفرعي المشرع إفصاحالقیود التي تعیق مهامها و التي تتمثل في عدم 

جرائم الصفقات العمومیة وعدم تمتعها لا مكافحةأوتشكیك في رغبة المشرع في الحد للیدفعنا ما

مباشرة مهامها في ضبط تمكینها من ا یزید من عدممة المالیة، فكل هذعنویة ولا بالذبالشخصیة الم

.مجال الصفقات العمومیة

هذه قصور وتقیید من دور، فان للموضوعفي دراستناإلیهال النتائج المتوصل من خلا

السلطة التنفیذیة في وضعها على حساب تكرحالتي تة لها و بموجب النصوص المنظمالآلیات

لمكافحة ا یوحي غیاب رغبة سیاسیة حقیقیة عجزها وعدم فعالیتها ممإلىطة التشریعیة أدت السل

تها على الفاسدین، أي حراك منها لفرض سیطر من ذلك لم نلاحظأكثر، جرائم الصفقات العمومیة

.العام الدولي والداخلية لرأيضللوالشعارات الرنانة المبل اكتفت بالخطابات

في الدولة فكل المسئولینوفضح كبار مراقبةإلىتصل أنلا یمكنها الآلیاتهذه أنكما 

ي الذهذا الأخیر وقائع ذات وصف جزائي إلىوصلت ما تإذاوزیر العدل، إخطارهو ما لدیها

متابعات جدیة لعدة وجود أيفلم نلمس، إلى النیابة العامة من عدمهتحویل الملفله سلطة 

الذي یكرس و قضایا فساد شاهدتها الدولة الجزائریة الأمر الذي یجعل هذه الآلیات أمام الأمر الواقع 

رض إبعاد واستقلالیتها، هذا ما یؤدي بنا للقول أن استحداث هذه الآلیات كان لغعدم فعالیتها 

.القضاء عن معالجة قضایا الفساد التي عرفتها الدولة

هذا الأساس سنحاول تقدیم بعض الاقتراحات أو التوصیات التي نراها ضروریة وعلى

:كومن بینها نذكر وملائمة للموضوع محل الدراسة 

قانون لهذه الآلیات القانونیة المستحدثة بموجب الفعلیة لا وهمیةاستقلالیةمنح ضرورة -

.أحسن وجهىلأداء مهامها عل06-01
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كان من الأجدر جعل الدیوان المركزي جناحا عملیاتي تابع للهیئة، لا جهاز مستقل -

.عنها

مع مقتضیات مكافحة جرائم منح الهیئة صلاحیات ذات طابع ردعي تنسجم ضرورة -

الجهات دون الرجوع إلي القضاء إليالصفقات العمومیة، وكذا إمكانیة لجوئها 

.الوصیة

تعزیز صلاحیات الهیئة في مجال التصریح بالممتلكات لیمتد إلى جمیع الفئات دون -

یعنى باكتتاب التصریح بالممتلكات حمایة للمال لقسماستثناء خاصة مع العلم امتلاكها

.العام

مومیة ضرورة سحب الاختصاص من السلطة التنظیمیة المحتكرة لمجال الصفقات الع-

.اختصاصا أصیل للسلطة التشریعیة لارتباطه الوثیق بالمال العاموجعله 

ضرورة الإفراج عن النص التنظیمي المؤطر لسلطة ضبط الصفقات العمومیة لتجنب -

.أي تنازع في الاختصاص بین هذه الآلیات

ضرورة وضع إستراتجیة تكاملیة بین مختلف هذه الآلیات في مجال حمایة المال العام -

.أشكالهباختلاف 
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، الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته الیة للحد من الفساد في لیندة ،عیاش عیدةبن عاشور .2

القانون العام للأعمال،كلیة الحقوق والعلوم :ر في الحقوق، تخصصلجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستا

.2013السیاسیة،جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

عمومیة، مذكرة سلیمان الهادي مصطفى، مكافحة الفساد المالي والإداري في مجال الصفقات البوزیدي.3

ر في الحقوق، تخصص الإدارة والمالیة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان لنیل شهادة الماست

.2017عاشور، الجلفة،

ر، ة، مذكرة لنیل شهادة الماستعمومیخباش عمار، الیات مكافحة الفساد في مجال الصفقات ال.4

.2016القانون الاداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة،:تخصص

كافحته، مذكرة لنیل شهادة حاج  داود خدیجة، خصوصیة التجریم في قانون الوقایة من الفساد وم5

السیاسیة،   جامعة الطاهر مولاي، سعیدة، ر، التخصص قانون جنائي،كلیة الحقوق و العلوم الماست

2016.

حسناوي محمد عبد الرؤوف، دور الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته و دیوان المركزي في .6

ر في الحقوق،قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، مذكرة لنیل شهادة الماستمجال مكافحة الفساد،

.2016بسكرة، 

للوقایة من 01-06فیصل، منصوري ماسینیسا، الآلیات القانونیة المستحدثة بموجب القانون ربوحي.7

الفساد ومكافحته بین التطبیق والتضییق، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، قانون العام للأعمال، 

.2016جامعة عبد الرحمان میرة بجایة، 

ر، تخصص كافحته، مذكرة لنیل شهادة الماستالفساد و مسباق سلوى، الهیئة الوطنیة للوقایة من .8

.2013قانون الاداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

، 247-15عطة سفیان،عروج یونس، النظام القانوني للصفقات العمومیة في ضوء الرسوم الرئاسي .9

قانون الجماعات الاقلیمیة، :ع القانون العام، تخصصر في الحقوق، فر مذكرة تخرج لنیل شهادة الماست

.2016كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

ر فىمومیة ، مذكرة لنیل شهادة الماستقرمیط اسامة  نحال كسیلة، الجرائم المتعلقة بالصفقات الع.10

معة عبد الرحمان میرة، الحقوق،  فرع قانون خاص وعلوم جنائیة، كلیة الحقوق  والعلوم السیاسیة، جا

.2013بجایة،
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ر في الفساد، مذكرة لنیل شهادة الماستمعمر سایح، جرائم الصفقات العمومیة في قانون .11

.2014خیضر، بسكرة،قانون اداري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد :الحقوق،تخصص

معوش حفیظة، مسیلي صورایة، جرائم الفساد في مجال عقود الصفقات العمومیة في ظل المرسوم .12

رفي الحقوق،، تخصص قانون الجماعات الاقلیمیة، كلیة ، مذكرة لنبل شهادة الماست247_15الرئاسي 

.الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة

ییدیة ، ملوك نسیم،اوزیدان حسین،  اجراءات ابرام الصفقات العمومیة ضمانة للشفافیة ام حواجز تق.13

ر في الحقوق ،تخصص القانون العام للاعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، مذكرة لنیل شهادة الماست

.2016جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، سنة

جزائري، مذكرة لنیل الیات  الكشف عن جرائم الفساد في القانون الیحي نسیمة، معوش الیاقوت، .14

في القانون، تخصص قانون خاص وعلوم جنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة رشهادة الماست

.2017عبد الرحمان میرة، بجایة، 

:لمدرسة العلیا للقضاءااتمذكر .د

لزهر بركاني شوقي، الصفقات العمومیة والجرائم المتعلقة نها في ظل قانون الفساد، مذكرة بوخدنة.1

.2008، 16تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة 

III. مداخلات الو المقالات:

المقالات.أ

مواجهة الفساد، فيوالأجوبةالواقع، التحدیات :الجزائرفيحلاطو فرید، حوكمة الصفقات العمومیة .1

ص ص2015، المركز الجامعي لتمنغاست، 09، العدد مجلة الاجتهاد للدراسات القانونیة والاقتصادیة

113-134.

، عدد مجلة الإجتهاد القضائي،"الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته"رمزي حوحو، دنیش لبنة، .2

.79-72ص ص2009بسكرة، ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 05
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لیات مكافحته على ضوء قانوني الفساد و اعبد الرحیم نادیة، الفساد فى مجال الصفقات العمومیة و .3

، المركز الجامعي 9، العددالاقتصادیةالقانونیة و مجلة الاجتهاد للدراساتالصفقات العمومیة، 

.163-150ص ص2015لتمنغاست،

الدراساتمجلة الباحث فریدة،  الوقایة من الفساد و مكافحته في مجال الصفقات العمومیة،مزیاني.4

.19-6ص ص2014،قسم الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 2، عددالاكادمیة

مجلة الاجتهاد میموني فایزة خلیفة موارد، السیاسة الجنائیة للمشرع الجزائري في مواجهة جرائم الفساد، .5

-215ص ص2009، كلیة الحقوق السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 05، العدد القضائي

235.

المداخلات.ب

الملتقى الوطني أعمال"في استقلالیة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، أحمد، اعراب .1

البواقي أیام أم، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، "الخامس حول الفساد الإداري

.12-1، ص ص 2010افریل 11-12

بلغزلي صبرینة، التعریف بالتدابیر الوقائیة المتخذة من قبل السلطات الإداریة المستقلة في المجال .2

، كلیة الحقوق "الإداریة المستقلة في الجزائرأعمال الملتقى الوطني حول السلطات "الاقتصادي والمالي، 

.25–1، ص ص 2011نوفمبر 14و13، قالمة، یومي 1945ماي 08والعلوم السیاسیة، جامعة 

اعمال الملتقى الوطنى"بن مشیرخ محمد، خصوصیة التحرى والتجریم فى الصفقات العمومیة، .3

، كلیة الحقوق، جامعة یحي فارس، المدیة، "السادس حول دور الصفقات العمومیة في حمایة المال العام

.26-15، ص ص 2013.ماي20یوم 

حاحا عبد العالي امال یعیش تمام، دور الأجهزة الرقابة في مكافحة الفساد في الجزائر بین النظریة .4

، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، "انونیة لمكافحة الفسادالقتالآلیااعمال ملتقى وطني حول "وتطبیق، 

.14-1، ص ص 2008دیسمبر 03-02جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، أیام 

الملتقي الوطني حول سلطات اعمال "حدري سمیر، السلطات الاداریة المستقلة واشكالیة الاستقلالیة، .5

، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة عبد الرحمان "الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي

.67-50، ص ص 2007ماي 24-23میرة، بجایة، ایام 
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أعمال"، 247-15المرسوم أحكامزواوي عباس، طرق و أسالیب ابرام الصفقات العمومیة في ظل .6

، جامعة محمد خیضر، "حول التنظیم الجدید للصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العاموطني ملتقى ال

.9-1، ص ص 2015دیسمبر 17بسكرة، یوم 

الملتقي الوطني حول أعمال"، ومكافحتهشیخ ناجیة، المركز القانوني للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد .7

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد "سلطات الضبط المستقلة في المجال المالي والاقتصادي

.103-90، ص ص 2007ماي24-23میرة، بجایة، ایامالرحمان 

الملتقيأعمال"التفعیل،إرادةبین هشاشة النصوص القانونیة ونقص ":من این لك هذا"عثماني فاطمة،.8

كلیة العلوم الاقتصادیة و التجاریة، ، "والإداريلي االوطني حول حوكمة الشركات كالیة للحد من الفساد الم

.18-1، ص ص 2012ماي 07-06، ورقلة، ایامجامعة قاصدي مرباح

دور قانون الوقایة من الفساد ومكافحته في تكریس قواعد الشفافیة في مجال الصفقات ،آمالقاسمي .9

الملتقى الوطني السادس حول دور قانون الصفقات العمومیة في حمایة المال العام، أعمال"العمومیة، 

.20-1ص ، ص2013ماي 20كلیة الحقوق، جامعة المدیة، یوم 

الیة للانقال من الدولة المتدخلة الى الدولة الضابطة، :نزلوي صلیحة، سلطات الضبط المستقلة.10

كلیة الحقوق "،والماليبط المستقلة في المجال الاقتصادي حول سلطات الضملتقى الوطنيالاعمال "

.15-1، ص ص 2007ماي 24-23والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، أیام 

هاملي محمد، هیئة مكافحة الفساد والتصریح بالممتلكات كآلیتین في مكافحة الفساد في الوظائف .11

، كلیة الحقوق، جامعة "الأموالالملتقي الوطني حول مكافحة الفساد وتبیض اعمال"العامة في الدولة، 

.12-1، ص ص 2009مارس، 11-10مولود معمري، تیزي وزو، یومي 

IV.النصوص القانونیة

:الدستور.أ

-96جب المرسوم الرئاسي رقم ، المنشور بمو 1996الشعبیة الدیمقراطیةدستور الجمهوریة الجزائریة .1

، 1996دیسمبر سنة 07، صادرة بتاریخ 76، عدد ر، ج1996دیسمبر سنة 07مؤرخ في ،438

، صادر بتاریخ 25ر، عدد .، ج2002أفریل سنة 10، مؤرخ في 503-02معدل ومتمم بالقانون رقم 

، صادر 63ر، عدد.، ج2008نوفمبر سنة 15، مؤرخ في 19-08، بقانون رقم 2002أفریل سنة 14
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ر، ، ج2016مارس 06، مؤرخ في 01-16، معدل ومتمم بالقانون رقم 2008وفمبر سنة ن16بتاریخ 

.2016مارس 07، صادر بتاریخ 14عدد 

:الاتفاقیات .ب

اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، المعتمدة من طرف الجمعیة العامة .1

، مصادق علیها بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2000نوفمبر 15لمنظمة الأمم المتحدة بنویورك

.2000فیفري 05، صادر في 09، ج ر، عدد 2002فیفري 05، مؤرخ في 02-55

یوم بنیویوركالمتحدة للأمماتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعیة العامة .2

، 2004افریل 19مؤرخ في 128-04، مصادق علیها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2003أكتوبر 31

.2006افریل 16، الصادر في 26ج ر، عدد 

، مصادق علیها 2003یولیو 11المعتمدة بمابوتو قي ،الفسادلمكافحة الإفریقياتفاقیة الاتحاد .3

16،  الصادر في 24، ج ر، عدد 2006افریل 10في مؤرخ 137-06بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

.2006افریل 

دیسمبر 21الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد،المعتمدة من قبل الجامعة العربیة في القاهرة بتاریخ .4

، 54ج ر، عدد ،سبتمبر08مؤرخ في 249-14، مصادق علیها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2010

.2014سبتمبر 21صادر في 

:النصوص التشریعیة .ج

48، عدد من قانون الإجراءات الجزائیة، ج ر، یتض1966یونیو8مؤرخ في 155-66الامر رقم .1

.، معدل و متمم 1966جوان11الصادر في

، صادر في 49، یتضمن قانون العقوبات، ج ر، عدد 1966یونیو 8مؤرخ في 156-66رقم الامر.2

.، معدل ومتمم1966جوان 11

08، صادر في 13، یتعلق بالتامینات، ج ر، عدد 1995جانفي 25مؤرخ في 27-95رقم لامرا.3

، صادر 15عدد ، ج ر، 2006فیفري 20مؤرخ في 04-06، معدل ومتمم بالقانون رقم 1995مارس 

.2006مارس 12في 
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، صادر في 43، یتعلق بالمنافسة، ج ر ج ج، عدد 2003جویلیة 19، مؤرخ في 03-03الامر رقم .4

، ج  2008جوان 25، مؤرخ في 12-08، معدل ومتمم بموجب القانون ، معدل ومتمم2003جویلیة 20

اوت 15، مؤرخ في 05-10، معدل ومتمم بالقانون رقم 2008جویلیة 02، صادر في 36ر، عدد

.2010اوت 18، صادر في 46، ج ر، عدد2010

، 14، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، ج ر، عدد2006فیفري 20مؤرخ في 01-06قانون رقم .5

، ج ر،2006اوت 26، مؤرخ في05-10،معدل ومتمم بالقانون رقم 2006مارس 08صادر بتاریخ 

، ج 2011وتا2، مؤرخ في 15-11م رقبالقانون ، معدل ومتمم 2010سبتمبر01صادر في 50عدد 

.2011اوت10، صادر بتاریخ44ر عدد

یتعلق بالحالات التنافي و الالتزامات الخاصة ببعض 2007مارس 01مؤرخ في 01-07الامر .6

.2007مارس 7صادر في 16الوظائف و المناصب، ج ر عدد 

:النصوص التنظیمیة .د

، یحدد قائمة الوظائف العلیا للدولة 1990جویلیة 25، مؤرخ في 225-90المرسوم الرئاسي رقم .1

.1990جویلیة 28، الصادر بتاریخ 31بعنوان رئاسة الجمهوریة، ج ر، عدد 

ي الدولة ،  یحدد قائمة الوظائف العلیا ف1990جویلیة 25، مؤرخ في 227-90مرسوم رئاسي  رقم .2

.1990جویلیة 28صادر بتاریخ 31والمؤسسات والهیئات العمومیة، ج ر عددالإدارةبعنوان 

، یحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة 2006نوفمبر 22المؤرخ في ،413-06المرسوم الرئاسي رقم .3

، معدل 2006نوفمبر 22، صادر في 74ر، عدد .ومكافحته وتنظیمها وكیفیة سیرها، جمن الفساد

15صادر في 08ر، عدد .، ج2012فیفري 07،المؤرخ في 64-12ومتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 

.2012فیفري 

، یحدد كیفیات التصریح بممتلكات 2006نوفمبر 22، مؤرخ في 415-06المرسوم الرئاسي رقم .4

المتعلق بالوقایة 01-06نون من القا06بالنسبة للموظفیین العمومیین الغیر المنصوص علیها في المادة 

.2006نوفمبر 22، صادر بتاریخ 74من الفساد و مكافحته، ج ر، عدد

، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، ج 2010أكتوبر 07مؤرخ في 236-10المرسوم الرئاسي رقم .5

.ملغى.، معدل ومتمم2010أكتوبر 07، صادر في 58ر، عدد
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الهیئة الوطنیة للوقایة من ، المتضمن تعیین اعظاء2016سبتمبر14الرئاسي المؤرخ في المرسوم.6

.2016سبتمبر 21، مؤرخ في 55الفساد ومكافحته، ج ر عدد 

المتعلق بالتحدید تشكیلة الدیوان،2011دیسمبر08مؤرخ في ،426-11رقم ئاسير الالمرسوم.7

،معدل 2011دیسمبر14صادر بتاریخ 68ج ر، عددیره،و كیفیة سالمركزي لقمع الفساد و تنظیمه

یولیو 23مؤرخة في 46، ج ر، عدد 2014یولیو 23، مؤرخ في 209-14ومتمم بالمرسوم الرئاسي

2014.

، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و 2015سبتمبر 16مؤرخ في 247-15الرئاسي رقم لمرسوما.8

.2015سبتمبر 20، صادر في 50تفویض المرفق العام، ج ر، عدد 

، عدد لدیوان المركزي لقمع الفساد، ج ر، یحدد التنظیم الداخلي ل2013فیفري 10قرار مؤرخ في .9

.2013جویلیة 23، صادر في 32

، یحدد كیفیة التسجیل والسحب من قائمة المتعاملین الاقتصادیین 2015دیسمبر19رار مؤرخ في ق.10

.2016مارس 16، صادر في 17عددالممنوعین من المشاركة في الصفقات العمومیة، ج ر ج ج، 

أعوان الشرطة القضائیة و ، یتضمن انتداب ضباط 2012یولیو 07قرار وزاري مشترك مؤرخ في .11

التابعیین لوزارة الداخلیة و الجماعات المحلیة الموضوعین تحت تصرف الدیوان المركزي لقمع الفساد، ج 

.2012یونیو 22، صادر  في 42ر عدد

، یتضمن انتداب ضباط و أعوان الشرطة القضائیة 2012نوفمبر 25قرار وزاري مشترك مؤرخ في .12
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